
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدونة الشغل

 2021فبراير  9 صيغة محينة بتاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 المتعلق بمدونة الشغل 65.99القانون رقم 

 

 :تعديلهكما تم 

  قانون من ال 256و 32لى تغيير وتتميم المادتين إالرامي  02.21القانون رقم

رقم  المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 65.99رقم 

كما تم تغييره، ( 2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14بتاريخ  1.03.194

رة من جمادى الآخ 22بتاريخ  1.21.01الظهير الشريف رقم  الصادر بتنفيذه

 26مكرر بتاريخ  6959(، الجريدة الرسمية عدد 2021فبراير  5) 1442

 ؛1139(، ص 2021فبراير  9) 1442جمادى الآخرة 

  العمال وبتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات  19.12القانون رقم

ي من ذ 6بتاريخ  1.16.21المنزليين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 18بتاريخ  6493(، الجريدة الرسمية عدد 2016أغسطس  10) 1437القعدة 

 ؛6175 (، ص 2016أغسطس  22) 1437ذو القعدة 

  27يخ بتار 1.11.170يذه الظهير الشريف رقم الصادر بتنف 11.58رقم القانون 

( المتعلق بمحكمة النقض المغير 2011أكتوبر  25) 1432من ذي القعدة 

  1377ربيع الأول  2بتاريخ  1.57.223ير الشريف رقم ـهـظـه الـبـوجـمـب

رر مك 5989( بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 1957سبتمبر  27)

 ؛5228( ص 2011أكتوبر  26) 1432ة ذو القعد 28بتاريخ 

 يخ بتار  1.06.233الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  48.06رقم  القانون

( بحذف الخدمة العسكرية؛ 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28

(، 2007أبريل  23) 1428ربيع الآخر  5بتاريخ  5519الجريدة الرسمية عدد 

 .1283ص 
 



 

- 3 - 

 1424 من رجب 14صادر في  1.03.194هير شريف رقم ظ

المتعلق بمدونة  65.99( بتنفيذ القانون رقم 2003 سبتمبر 11)

 1الشغل

 وحده، لله مدحال

 داخله:ب –شريف اللطابع ا

 الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(ن محمد ب)

 :هيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أنناظ علم مني

 منه، 58و 26ين لاسيما الفصلو تورالدساء على نب

 :نا الشريف بما يليرمأا رندأص

المتعلق  65.99ا، القانون رقم ذه بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف رشنويذ فين

 بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 (.2003 بتمبرس 11) 1424 جبن رم 14ان في طوبت رحرو

 طف:الععه بقو

 ول،لأاوزير لا

 .وطجريس إدلإمضاء: ا

                                                 

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد  - 1

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
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 ريصدت

 ره اللهالخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نص لىء عابن

 :وأيده

شجع تية، عصر الحكومة والبرلمان على الإسراع بإقرار مدونة شغل ثحننا نإ".... 

جتماعي، اسلم  الاجتماعيين إلى إقامة اءكشرلا افةتشغيل، كما أننا ندعو كثمار والعلى الاست

 الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه".

صادية، الاقت الفئات الواسعة من شبابنا إلا بتحقيق التنمية ليغمن تش نكملن نتو".... 

أجل  ل منلذي سأظل أعمتثمار، االتي تظل رهينة بحفز الاستثمار، ثم الاستثمار، ثم الاس

لك ما ت، وذء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروا، حتى يصير المغرب إن شاقهئواع ةزاحإ

ت لمقاولااأهيل ام، والإسراع بالإصلاحات العميقة... وتعلايتطلب الالتزام بحسن تدبير الشأن 

مية لتنالنهوض باتاجية، وهلات، وتنافسية وإنا مؤوالتركيز على القطاعات التي لنا فيه

يعرف  مي للإضراب، ومدونة عصرية للشغل،وجوب إقرار القانون التنظي نيكدؤم ة،القروي

ضامني اق تهما مسبقا، وذلك في نطاق ميثتامفيها كل من المستثمر والعامل حقوقهما والتزا

 اجتماعي شامل".

، نسانة الإانة كرامتنمية البلاد، وصي سائلن العمل وسيلة أساسية من وأب يماناإو

 ؛اعيلاجتمالاستقراره العائلي وتقدمه  ي وتحقيق الشروط المناسبةمعيشال هتواوالنهوض بمس

في  المرافق العامة والمجانية نمن أن يكون لكل شخص حق الاستفادة م اقتناعاو

لى عو؛ هته ومهاراتؤهلاالتشغيل، وأن يكون أيضا له الحق في شغل يناسب حالته الصحية وم

 ؛لا يحرمه القانونط نشا يأأو ر بكل حرية مزاولة عمله اختن يأ

رب يل الاقتصاد الوطني الذي يحتل مكانة مرموقة في اختيارات المغهأتعيا لرو

لتي اطة، الاقتصادية، واعتباره رهينا بالحرص على الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوس

ن دايم يف دور الهام الذي تلعبهى أحد ال، والتي لا يخفى علصاديتشكل معظم النسيج الاقت

 ؛غيل على الخصوصلتشا

ة الملكي ام حقاولة الحديثة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترقملعيا لرو

، كما اعية، وتلزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والجمةصاالخ

إيجاد  يتاللوبا ،يوطني، مساهمة في الثراء الالاقتصادالتقدم الاجتماعي وقيق تعمل على تح

 ؛مناصب شغل جديدة

 لما لفضائل الإنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاءا اعتبارو

علاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل، مما يستوجب اعتماد أساليب جديدة لا

لمقاولة ا تهاإكرا رتباماعيين، تأخذ بعين الاعن والاجتالشركاء الاقتصادييبين للتواصل 

المقارنة ومتطلبات التنافسية، خدمة للاستثمار والإنتاج من أجل اقتصاد  بالنسبة للتشريعات

على المنافسة وعلى مواجهة تحديات العولمة، ومواكبة التأهيل الاقتصادي  ردقوي وقا

 ؛والاجتماعي
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غل لشا تانزاع ةسويرة المساطر المتعلقة بتعند إثا ات الحوار والتصالح،يلعما لآدو

ي فصاف التي تأخذ بعين الاعتبار الأعراف ومبادئ العدل والإنالفردية أو الجماعية، و

 ؛المهنة

ابية الأساسي المنوط بالمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النق لدورظرا لنو

لتي ا ةميالأه مما يقتضي إيلاءهاالوطني، في تطوير الاقتصاد علة للأجراء، لكونها أطرافا فا

، وذلك ساسيةضة الجماعية، باعتبارها حقا من الحقوق الأا، ولاسيما من خلال المفاوبهيق تل

تى حفي سياق منظم ومنتظم وإلزامي، يكتسي طابعا مؤسساتيا، وعلى كافة المستويات، 

 ؛لغعالم الشداخل المقاولة وفي عية تساهم في آثار إيجابية على العلاقات الاجتما

ل، اعية للشغبالاتفاقيات الجمالاجتماعية للنهوض ف طراللأدية قالتعقدرات الل عزيزاتو

ما واطنة بالم والرفع من دور ومكانة الفرقاء الاجتماعيين، ترسيخا لمبدإ المقاولة والنقابة

 ؛مليكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، وتوفير الصحة والسلامة في أماكن الع

ادئ مب لم الشغل علاوة علىعاتور لدسا الهنيضملحقوق والحريات التي ل احتراماو

لدولية ال معلحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة ا

حق وية، المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقاب

 ؛فلطوال ةرألمدرة والملكية، وحماية احق المبالتنظيم والتفاوض، وا

لى هم، عباطلاع الأجراء بمختلف الوسائل، وعن طريق ممثلي افة العماليةقثلا لدعمو

هم وضعيتالمعطيات، التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بو تكافة المعلومات والبيانا

 وتأهيلهم، وأن تنهض بالمقاولة.

دي تصاقل الايهلتأالمغرب إلى فتح أوراش اسعى فيه ة الشغل في وقت يونأتي مدت

لمجال افسح ة لرهانات التنمية ورفع تحديات العولمة والتنافسية، وللاجتماعي، للاستجابوا

قتصاد ابناء وطني والأجنبي في القطاع الخاص، لأهمية الدور المنوط به للا أمام الاستثمار

 عصري.

ون منذين يؤاللمدونة بمساهمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ذه ااد هدعإد تم قل

ياق لك في س، وذوكول إليهم في توفير المناخ الجيد للعلاقات الشغليةا راسخا بالدور المانإيم

 :محمد السادس نصره الله كلمكلمة جلالة ال

 ي حفزف اسيةبأنه مهما كانت الشروط المادية والمالية والقانونية أس انمقينا ي "

ت قاوعلا ناخ الاجتماعيلمتوفر اب هينةر تظلقلاع الاقتصادي، فإنها وخلق الإالاستثمار 

 .الشغل السليمة والتعاونية والتشاركية
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 المتعلق بمدونة الشغل 65.99 مقر وننقا

 يباجةد

دستور، ددها الالعمل هذا، تتحدد معالمه بتوافقه مع المبادئ الأساسية التي يحع شريتن إ

ها نظماتوم دةالمتح ممأة الأهي، كما تنص عليها مواثيق العالميةوبتطابقه مع المعايير 

 صة والتي لها صلة بالعمل.المتخص

واه ض بمستنسان والنهولإا ة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامةليسعمل ولا

 .المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي

ن ال مح في أي ز،لا يجوو أداة من أدوات الإنتاج. عامل ليسبضاعة. وال يسلعمل لا

 يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل. الأحوال، أن

ون ة في العمل، ولا تحول ممارسته ديسالجماعية حق من الحقوق الأسا ةمفاوضلا

طة وق العامل بواسة حقاضطلاع الدولة بدورها في حماية العمل وتحسين ظروفه وصيان

 عية وتنظيمية.صوص تشرين

ستويات في كل المقاولات لزامي وعلى كل الموإمنتظم ل بشك ضوفاتليجري او

 والقطاعات الخاضعة لهذا القانون.

سائل ار الووق الأساسية في العمل، تندرج ممارستها في إطقحلقابية حق من انلاحرية لا

 قتصاديةالا حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم ع عنالمعترف بها للعمال والمشغلين للدفا

 ة.المهنيو اعيةمتلاجوا

روط فة خاصة، توفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشذلك بص نعترتب يو

مية ية التنعمل طلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة فيضلاالملائمة لتمكينهم من ا

ى لع نيمشغلمصلحة العمال وال يمة تخدماء علاقات مهنية سلي بنالاقتصادية والاجتماعية وف

 اء.سوحد 

 لوطني(اتحرير يمة مساهمة الحركة النقابية المغربية في معركة الالقانون بق اذهيد ويش)

بول حق في الشغل المنصوص عليه في الدستور، يحق لكل شخص بلغ سن القللكريسا ت

به، لا في طلويسعى فعفي العمل ويرغب في الحصول عليه، ويكون قادرا على القيام به 

دريب يل والتث عن عمل لائق وإعادة التأهالمجانية عند البحو العامةق مرافلامن الاستفادة 

 من أجل ترقية محتملة.

ن له أ حقكما ي؛ اسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارتهني حق في شغللا ل شخصكل

 ني.طوللتراب اوع ايختار عمله بكل حرية وأن يمارسه في مجم

ث إحدا في ساهم بقسط كبيرت ن والتينوالقا الهذفيد المقاولات الخاضعة ستت نن أمكيو

فق ما ة ويميفرص العمل القارة من تسهيلات وامتيازات يتم تحديدها بنصوص قانونية أو تنظ

 تقتضيه طبيعتها.
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لزم ة وتخاصة الاولة خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكيقملتبر اعت

حقيق تلى ع ماعية، كما تعمللجردية والفوقهم احقلذين يشتغلون بها وضمان كرامة ا باحترام

 .التقدم الاجتماعي لأجرائها خاصة فيما يتعلق بأمنهم المادي ورعاية صحتهم

 رجها،ق التي يصونها هذا القانون ويضمن ممارستها داخل المقاولة وخاوقحمل الشت

، رىة أخجهصادق عليها من جهة، ومن ولية الماتفاقيات العمل الدفي  الحقوق الواردة

 :لخصوصات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي تتضمن باتي تقرها الاتفاقيالالحقوق 

 ؛الفعلي لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية رارنقابية والإقلا لحريةا -

 ؛كال العمل الإجباريشأ نع كلم -

 ؛ى تشغيل الأطفالي علفعللا لقضاءا -

 ن؛همواليز في مجال التشغيل يمتنع الم -

 جر.الأفي  ةالمساوا -

ك بصفة خاصة العمل على توحيد الحد الأدنى للأجر بين مختلف ذل عنيترتب و

 غلين.المشالقطاعات بصفة تدريجية بتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء و

 في ممارسة أي نشاط لا يحرمه القانون. حرل شخص ك

 مل ضد مشيئته.لعيرغمه على ا أوعمل لامن ي شخص أن يمنع الغير لأ  يجوزلا

لة ي حاكن أن يمنع العمل بواسطة قرار تتخذه السلطة المختصة طبقا للقانون وذلك فويم

 المس بحقوق الغير أو الإخلال بالأمن والنظام العامين.

 :ليةباب التاي العمل لإحدى الأساء فراء يستهدف استقرار الأجرجإ نع كلمي

 اعي؛مجاع في نز ةكلمشارا -

 ؛اوض الجماعيتفال قح مارسةم -

 ؛الأمومة وأحمل لا -

هاية نني وذلك قبل هم امل بصفة نهائية وقع ضحية حادثة شغل أو مرضع لستبداا -

 مدة نقاهته.

 عن طريق ؤلاءتعين اطلاع الأجراء عن طريق الممثلين النقابيين وفي غياب هي

 :بما يلي طةمرتبلاات مندوبي الأجراء على كل المعلومات والبيان

 ؛كنولوجية للمقاولة قبل الشروع في تنفيذهاالهيكلية والت تاييرلتغا -

 ؛وارد البشرية للمقاولةملادبير ت -

 ؛لاجتماعية للمقاولةا ةلحصيلا -

 نتاجية للمقاولة.لإالخطة ا -
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 ءلأجراوبدون تمييز بين االوطني  يات هذا القانون في كل أرجاء الترابتضطبق مقت

أي أو الر لعقيدةااقة أو الحالة الزوجية أو أو الجنس أو الإعن أساس السلالة أو اللوى عل ومقي

 ي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.باقالسياسي أو الانتماء الن

 .عنه قوق التي يقرها حدا أدنى لا يمكن التنازلحلاعتبر تو

ة ئدفا لأكثرالقانونية ا اتتضيمقلل قعطى الأولوية في التطبيقوانين تنازع الت ي حالةف

 للأجراء.

مور لأا يةطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعإ يف اعىرت

 :التالية حسب ترتيبها

I.- ؛ليهاالمصادق عصلة ذا القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات اله قتضياتم 

II.- ؛ت الجماعيةيالاتفاقا 

III.- ؛غلد الشعق 

IV.- ؛ائيةوالاجتهادات القضة التحكيميت لقراراا 

V.- ليها ادئ المشار إعادة في حالة عدم تعارضها مع أحكام القانون والمباللعرف وا

 ؛أعلاه

VI.- ؛لعامة للقانونا لقواعدا 

VII.- اعد الإنصاف.قوبادئ وم 
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 تمهيديالاب تلكا

 بيقتطجال الم: ولالأ القسم

 1 المادة

ه، نفيذا كانت طرق تين بعقد شغل، أيبطذا القانون على الأشخاص المرتم هاكحأ يرست

، داخلها لعقدوطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ ا

 تلالاستغلاوخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، وا

ة دولت التابعة للساما تسري على المقاولات والمؤسكعها. بواوتالفلاحية والغابوية 

اونيات التع فلاحيا، وعلى وأ والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا

 ا.واعهوالشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أن

قطاع  نة حرة، وعلىمهاولون يزانون على المشغلين الذين قلا اذهحكام أ يا تسرمك

ق نطا خاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم فيكل عام على الأشبشالخدمات، و

 أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه.

 2 المادة

 :هذا القانون أيضا على ماكأحي رتس

ا دموقي لكيما، رهن إشارة الزبناء مقاولة  ين يضعون أنفسهم فيلذاص لأشخاا – 1

 ؛المقاولة أو برضاهك بتكليف من رئيس ذلإليهم مختلف الخدمات، سواء كان 

لقي احدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتو ةلذين عهدت إليهم مقاولا صلأشخاا – 2

، ولةقاحل سلمته لهم المفي ممختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم 

 ؛ا تلك المقاولةضهتي تفرالقيدون بالشروط والأثمنة ويت

 غلين بمنازلهم.شتلما ءلأجراا – 3

 3 مادةال

ليها، عنظمة الأساسية المطبقة لأالأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام ا تئاف لتظ

 :ناتوالتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضما

 ؛ليةبعة للدولة والجماعات المحتاة اليمعموقاولات والمؤسسات الملاجراء أ – 1

 ة؛بحارال – 2

 ؛قاولات المنجميةملاجراء أ – 3

 ؛المهنيون نولصحفيا – 4

 ؛ناعة السينمائيةصلاجراء أ – 5
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 في البنايات المعدة للسكنى نولبوابا – 6

في  عليه ل ما لم يرد النصون، في ك، لأحكام هذا القانعلاهات المذكورة أفئخضع الت

 الأساسية المطبقة عليها.ة نظملأا

عليها  ء المشتغلون في المقاولات المنصوصهذا القانون، الأجرام لأحكا اضضع أيخي

 المادة، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية. هذفي ه

 .قانون عليهم أيعام الذين لا يسري ع اللأحكام هذا القانون أجراء القطاع ما يخضك

 4 المادة

 2بالعاملات أو العمال المنزليينشروط التشغيل والشغل المتعلقة  اصخ نوناق دديح

 .3بالمشغللذين تربطهم علاقة شغل ا

 ت التيالمشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعا نيخاص العلاقات ب نوندد قاحي

 تتميز بطابع تقليدي صرف.

دي ليقت عمدلول الفقرة الأولى أعلاه، مشغلا في القطاع الذي يتميز بطاب فيعتبر، ي

وأصوله وفروعه، وبمعية وجه ز ف، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدةصر

صد قذلك إما بمنزله أو في مكان يشتغل به، و هتفخمسة مساعدين على الأكثر، ويتعاطى حر

 يها.صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار ف

شارة ستعد اب تخذن، بمقتضى نص تنظيمي، يا القانونطاق تطبيق هذ نمتثنى ست

 .كثر تمثيلا، فئات مهنية من المشغلينالأالمنظمات المهنية للمشغلين والأجراء 

 :حديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروط التاليةت ياعى فرت

 ؛لمشغل المعني شخصا طبيعياا نن يكوأ -

 ؛خاصخمسة أش ص الذين يستعين بهمشخاعدد الأ ىدعلا يتأ -

ة يبلضرالمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية من ل سنويلاخل ز الدواجتألا ي -

 على الدخل.

 5 المادة

لمستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني، وكذا المستفيدين من ا ىعلي رتس

ة، التدرج المهني، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهني

                                                 

من القانون  26تم إحلال تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم البيوت" بمقتضى المادة  - 2

 ير الشريفذه الظهتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين الصادر بتنفيبتحديد شروط الشغل والتشغيل الم 19.12رقم 

 18بتاريخ  6493الجريدة الرسمية عدد (، 2016 -أغسطس  10) 1437من ذي القعدة  6بتاريخ  1.16.21رقم 

  .6175(، ص 2016أغسطس  22) 1437ذو القعدة 

، السالف  19.12من القانون رقم  26المادة تم إحلال تسمية "المشغل" محل تسمية "صاحب البيت"، بمقتضى  - 3

 الذكر.
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 ،اصة فيما يتعلق بمدة الشغل، والراحة الأسبوعيةوخون، ناالقتضيات التي تضمنها هذا والمق

 .مدوالعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة والأعياد والتقا

 عاريفتني: اثلا القسم

 6 المادة

 كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة ارجيأ ديع

 ائه.أد، أيا كان نوعه، وطريقة لقاء أجرمشغلين، 

ا، يستأجر خدمات ماكل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو ع لاد مشغعي

 شخص ذاتي واحد أو أكثر.

 7 المادة

يري حكم مد ية فيء المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانجرالأا ديع

ذا كانوا إ قانون،الع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا ، تقورؤساء مؤسسة

 ثاني.شغل الأجراء، المقررة في الكتاب الط هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم، شرو

ن عها، عمؤلاء الأجراء مسؤولين، نيابة عن رئيس المقاولة التي تعاقدوا ه نا يكومك

ا كان ، إذوا تحت إمرتهملذين جعلا يتعلق بالأجراء افيم تطبيق جميع أحكام هذا القانون،

 وحدهم أمر تشغيلهم وتحديد شروط شغلهم، وفصلهم. همجع إليير

 8ة ادمال

دناه، أرطان ن، من توفر فيهم الشوناء مشتغلين بمنازلهم، في مدلول هذا القارجأ برتيع

كونهم  لا عنوهم بمشغلهم، تربطدون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية 

ذي ل الاديا تحت إشراف مشغلهم، ولا عن كون المحتيواع ةرباششتغلون أو لا يشتغلون مي

انب لى جإنهم يقدمون، وك ن فيه والمعدات التي يستعملونها ملكا لهم أو لا، ولا عنومليع

ن لمواد مالك ن تشتروشغلهم، كلا أو بعضا من المواد الأولية التي يشتغلون بها، إذا كانوا ي

غل جز الشسلمونها من مورد يعينه لهم مستنتأو ي ع،نول ثم يبيعونه الشيء المصغش زجنتمس

 و لافية أاضالتزود منه، ولا عن كونهم يحصلون بأنفسهم على المواد الإ همويفرض علي

 :يحصلون

ب لحساغلا ليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا، لقاء أجر، شإ دن يعهأ – 1

 ؛لمادة الأولىا ة فينيلمبمقاولات من المقاولات اأو عدة  مقاولة واحدة

غير  ساعد واحد أو أزواجهم أو أبنائهممة ا إما فرادى وإما بمعيولغن يشتأ – 2

 المأجورين.
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 ةامحكام عأالث: لثا القسم

 9دة الما

ة وفق بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاول سم كلع نيم

مشغل س بحرية العمل بالنسبة للم كل نعمي امة الجاري بها العمل كمن والأنظالقواني

 لة.وقاوللأجراء المنتمين للم

قة، أو الإعا ل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أوك عا يمنمك

و ألوطني، اصل لنقابي، أو الأاء االحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتم

املة رق أو تحريف مبدإ تكافؤ الفرص، أو عدم المعخ أنهش نم نالأصل الاجتماعي، يكو

شغل رة الستخدام، وإدالاافي مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق ب ثلبالم

عية، تمالاجات اوتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتياز

 يبية، والفصل من الشغل.ير التأدوالتداب

 :لك بصفة خاصة ما يليذ نرتب عتي

 ؛لشغفي إبرام عقد ال ةأرق المح – 1

 ؛راءشاط النقابي للأجنلاراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو جإ نع كلم – 2

، هنية، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مةأرق المح – 3

 ييرها.رتها وتسوالمشاركة في إدا

 10دة الما

 جراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا.لأا ريخست عنيم

 11ة ادمال

و أالشغل،  القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد هذام كاحأ ولتح لا

 ر فائدةأكث اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام

 للأجراء.

 12 المادة

 30.000إلى  15.000امة من غرعلاه بأ 9المادة م أحكا ةالفغل عن مخشملا قبايع

 د، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.العوفي حالة و. درهم

ه عقوبة أعلاه، تتخذ في حق 9ة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة لفند مخاع

وبة عققه لال السنة، تتخذ في حمخالفة ختكراره لنفس ال في حالةوأيام.  7التوقيف لمدة 

 يوما. 15قيف لمدة توال

 غل.يمكن فصله نهائيا عن الش لثة،ثاكراره لنفس المخالفة للمرة الت ةي حالفو
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 30.000إلى  25.000أعلاه بغرامة من  10مخالفة أحكام المادة  نعشغل لمعاقب اي

أشهر أو  3أيام و 6بين  هتدم حوة والحكم بحبس تتراغرامالعود، تضاعف ال في حالةودرهم. 

 العقوبتين. ينهات ىدبإح

 ت المتعلقة بالشغليالاتفاقاول: لأاب تاكال

 غلقد الشعول: لأا القسم

  تبارتبارخخترة الاترة الاففول: ول: لألأاا  البابالباب

 13 المادة

 دته دونل بإرابار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغتخالاة رفت

 أجل إخطار ولا تعويض.

ار ة الاختبى الأقل، فلا يمكن إنهاء فترعلشغل لافي ذا قضى الأجير أسبوعا إ ير أنهغ

 :لإخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيماا ليإلا بعد منحه أحد أج

 اليوم، أوبالإنهاء، إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم  لبقمين وي -

 ؛عشر يوما خمسةالأسبوع، أو كل 

 ؛أجورهم بالشهرن قاضوتيمن قبل الإنهاء، إذا كان مام يأ يةمانث -

خطأ  ه، دون أن يصدر عنهارتبلأجير من شغله، بعد انصرام فترة اخا لذا فصإ -

 فادة من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.تسجسيم، وجبت له الا

 14 المادة

 :كما يلي دة المدةة للعقود غير المحدلنسبالاختبار با ةرفتد دتح

 ؛لأطر وأشباههمل سبةلناب هرشألاثة ث -

 ؛بالنسبة للمستخدمين فصهر ونش -

 بة للعمال.لنسبايوما  رشمسة عخ -

 د فترة الاختبار مرة واحدة.ديمكن تجي

 :ليةالتا ن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المددأ  يمكنلا

دة لمبرمة لمعقود الللنسبة باعلى ألا تتعدى أسبوعين  سبوع شغلا عن كل أدحاوما وي -

 ؛تقل عن ستة أشهر
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 لمدة تفوق ستة أشهر. رمةمبا بالنسبة للعقود الدحاهرا وش -

دد أقل معلى  في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي نصمكن الي

 من المدد المذكورة أعلاه.

  شغلشغلالال  قدقدء عء عنشانشاإإاني: اني: لثلثاا  البابالباب

 15 المادة

غل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، لشقد اة عحص قفوتت

 والعقود. تاموبسببه، كما حددها قانون الالتزاد، عقوبمحل ال

رف رام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طبإ حالة يف

ر لأجيا حتفظيوة، مشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصوال الأجير

 بأحد النظيرين.

 16 المادة

 ددة، أو لإنجاز شغل معين.ة محمدلشغل لمدة غير محددة، أو لا دعقم ريب

 ة الشغلعلاق م عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيهارامكن إبي

 دة.غير محددة الم

 :شغل محدد المدة فيما يليلا دقع لات إبرامحاتنحصر و

 كن التوقفر محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم ييجأحلال إ -

 ؛ن الإضرابجا عاتن

 ؛ولة بكيفية مؤقتةاقماط الشن زديادا -

 لشغل ذا طبيعة موسمية.ا نذا كاإ -

حدد لتي تائية الاستثنام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات رامكن إبي

راء للأج استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية عدظيمي بتنبموجب نص 

 .ةو بمقتضى اتفاقية شغل جماعيلا أثيالأكثر تم

 17 المادة

ة داخل قطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدلا فين كيم

ا سنة قصاهدة، لمدة ألمدد احمغل ول مرة، إبرام عقد الشج جديد لأاولة أو إطلاق منتوالمق

 مدة.ت غير محدد اللحالاا قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع

بعد  لى ماقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إالع ر أنيغ

 مدة.د الأجله، عقدا غير محد
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يد، لة للتجدستة أشهر قابة لمد ةدالمإبرام عقد الشغل محدد  حي يمكنالفلاع في القطاو

 .لمدةاد بعد ذلك غير محدد لعقا على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ويصبح

 18 المادة

 عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات. تابإثن كيم

 رسوم التسجيل. ي منقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفع ذا كانإ

 19 المادة

لة، للمقاو نية للمشغل، أو على الطبيعة القانونيةنوالقا ةضعييير على الوغت رأط اإذ

 التي ن جميع العقودإف و الإدماج، أو الخوصصة،يع، ألبوعلى الأخص بسبب الإرث، أو ا

 د، الذيلجدياكانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل 

جور، غ الأراء، وخاصة في ما يتعلق بمبلجللأ ةجبوالسابق في الالتزامات الالمشغل ايخلف 

 عنها.مؤدى الوالتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة 

 لحركةاط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطار بترير المجلأتفظ احي

 الحقوق نفست القابضة، بكالشركا و مجموعة المقاولاتلة أالداخلية داخل المؤسسة أو المقاو

لتي سة الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسا لمكاسبوا

 .للأجير ر فائدةليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثإ ةبها، وعن المهام المسنديينه تعيتم 

  الأجير والمشغلالأجير والمشغلت ت لتزامالتزامااالث: لث: ااثثللاا  البابالباب

 20 المادة

م ه، أو تقصيره، أو عدالإهم وأه، ولا في إطار شغله عن فعلؤسم جيرالأن ويك

 احتياطه.

 21 المادة

قد ، أو عيات القانونية أو التنظيميةالمقتضق ير لأوامر المشغل، في نطاجلأا ثلتيم

 الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.

 المهنة.المنظمة لأخلاقيات صوص جير أيضا للنلأمتثل اي

 22 المادة

ردها  شغل، معظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالافالمح رلأجيا لىع بيج

 به.لذي كلف ا بعد انتهاء الشغل

ياع الأشياء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، إذا تبين للقاضي بما ض نر عيجأل الأسي

 ع أوايالضطإ الأجير، كما لو نتج جان عن خلضياع أو التلف ناتأن اله من سلطة تقديرية، 

 .غللتلف عن استعمال الأشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له، أو خارج أوقات الشا
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 اهرة.قلف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، أو قوة تلاجير إذا كان لأا ليسأ لا

ما يدا ديد إلجا هناونالأجير، عند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على ع لىنبغي عي

 مضمونة مع الإشعار بالتوصل.ة رسال ةاسطبيد أو بو

 23 المادة

 ين مستمر.ة ومن تكوميء الاستفادة من برامج محو الأارجلأل قيح

 تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين.ص حدد بنت

 لمشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل.ا جب علىي

 .4يميانات التي تحدد بنص تنظشغل البيضمن بطاقة التتجب أن ي

 جر.لغ الأبطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية، أو في مب ديب تجدجي

 24 المادة

اء ة الأجرامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامع ةمشغل، بصفلا لىع بجي

لى ، وأن يسهر عحت إمرتهال التي ينجزونها تلأشغوصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم با

 اولة.والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقك لسلوا حسنمراعاة 

قة ، على المقتضيات المتعلمهيتابة، لدى تشغلالأجراء ك يضا اطلاعأ هب عليجي

 :بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها

 ؛وجودهااعية ومضمونها عند الجملشغل ا ةتفاقيا -

 ؛داخليلا لنظاما -

 ؛للشغا تيقوام -

 ؛بيق الراحة الأسبوعيةطت ساليبأ -

خطر  اية منقوللامة، وبالصحة والسا القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ تايلمقتضا -

 ؛الآلات

 ؛اء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائهدأ واريخت -

 ي؛عيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماجستقم الر -

 مراض المهنية.لأشغل واالمؤمنة ضد حوادث لا لهيئةا -

                                                 

( بتحديد البيانات التي يجب 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.422 مرسوم رقم - 4

 .4ص  ،(2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279ية عدد الجريدة الرسمأن تتضمنها بطاقة الشغل، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 25 المادة

 :درهم عن الأفعال التالية 500إلى  300مة من ارغب قبايع

المادة  شغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها فيبطاقة ال ميلدم تسع -

 ؛23

 تنظيمي.يانات المحددة بنص الب بطاقة الشغل أي بيان من نيمدم تضع -

، 23دة اء الذين لم تراع في حقهم أحكام الماجرالأد دع بيق الغرامة حسطبتكرر تي

 درهم. 20.000يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات  على ألا

لى عدرهم عن عدم اطلاع الأجراء لدى تشغيلهم  5000إلى  2000 نمة مارغاقب بعي

 عليها.ير يطرأ أعلاه وعلى كل تغي 24البيانات المنصوص عليها في المادة 

ذا تم في حالة العود، إ 24مخالفة مقتضيات المادة  لىبة عترلمترامة الغضاعف ات

 حكم نهائي.ر ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدو

  لكفالةلكفالةاابع: بع: ااررللاا  البابالباب

 26 المادة

ادة ذه المأحكام هالة الشغل على تحميل الأجير كفالة، طبقت على هذه الكف دقعص ن اإذ

 أدناه. 30و 29و 28و 27 داوملاو

 غل، أن يسلم الأجير وصلا عن الكفالة، وأن يمسك سجلا مطابقامشلا ىلعيجب 

متعلقة ت الفة بالشغل، تبين فيه العملياومية المكلحكللشكليات المقررة من طرف السلطة ال

 بالكفالة.

 27 المادة

، أو الدولة ا تصدرهاألا تتضمن إلا قيم وجب لكفالة تتكون من سندات،ا تانك اإذ

 ها.تحظى بضمان

 28 المادة

خ ن تاريالكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما م عايدإ بيج

 26لمادة يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في ا نأها، ويجب ل تسلم المشغل

 ل.بتفتيش الشغ ن المكلفوضع رهن إشارة العوع، تأعلاه، وأن يثبت ذلك بشهادة إيدا

 29 المادة

م على حك ب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناءحس كنيم لا

 تصدره المحكمة.
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 30 المادة

ا ن حجزة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعولالكفص اصتخ

 ير.وق الإيداع والتدبدنص ىدللا بحكم القانون، كل حجز يوقع طعتبر بايبين يديه. 

 31 المادة

 :درهم عن الأفعال التالية 5000إلى  2000مة من ارغب قبايع

لمقرر مينه البيانات اضت و عدمأ 26لسجل المنصوص عليه في المادة ا كدم مسع -

 ؛تقييدها فيه

 ؛26الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة  ميلدم تسع -

لمشغل اي تلزم لت، وا28 ةمادط المنصوص عليهما في الل والشروة الأجاعادم مرع -

 ؛بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة

هن رو عدم وضعها ، أ28دة ماشهادة الإيداع المنصوص عليها في ال دودم وجع -

 ؛إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل

عمالها لغرض ، أو استد أو السندات، التي تم تسلمها على سبيل الكفالةوقنجز الح -

 المقاولة. اتتياجحاسد شخصي، أو ل

  الشغل وإنهاؤهالشغل وإنهاؤهد د وقف عقوقف عقتتمس: مس: ااخخللاا  البابالباب

 الشغلد وقف عقتول: لأا الفرع

 325 المادة

 :ثناءا أتقمؤ الشغل دقع قفويت

 ؛فترة أداء الخدمة العسكرية – 1

 ؛ير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونياجلأغيب ات – 2

في  ده، وفق الشروط المنصوص عليهابع، وما هابل وضع الحامل حملق اترة مف – 3

 ؛أدناه 156و 154المادتين 

                                                 

الرامي إلى تغيير وتتميم  02.21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  32تم تغيير وتتميم المادة  -5

ف رقم المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشري 65.99من القانون رقم  256و 32المادتين 

لشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير ا ( كما تم تغييره،2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14بتاريخ  1.03.194

تاريخ مكرر ب 6959(، الجريدة الرسمية عدد 2021فبراير 5) 1442من جمادى الآخرة  22بتاريخ  1.21.01

 .1139(، ص 2021فبراير  9) 1442جمادى الآخرة  26
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 ؛هنيم ز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرضجعلترة اف – 4

 ؛أدناه 277و 275و 274ب الأجير المنصوص عليها في المواد يغترات تف – 5

 ؛ابضردة الإم – 6

 مقاولة بصفة مؤقتة.لل ينونلقاا قلإغلاا – 7

عن  غل محدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النظرلشد اعق أنير غ

 الأحكام الواردة أعلاه.

 الشغلد عق ءاهإنيفيات كني: اثلا الفرع

 33 دةالما

ذي كان شغل الالشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء ال دقع هيتين

 له.محلا 

عويضا تشغل محدد المدة، قبل حلول أجله، الء عقد هاام أحد الطرفين بإنقيستوجب ي

شئا انأو  ،رللطرف الآخر، ما لم يكن الإنهاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخ

 قاهرة.عن قوة 

ة ن الفترقة عحلمستويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور اعتلادل اعي

 محدد له.الالأجل و ا بين تاريخ إنهاء العقدتراوحة مالم

 34 المادة

ردة م الواعقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكا ءاهإنن كيم

 ثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.وفي الفرع ال، لفرعا افي هذ

دق لمصاستقالة الأجير عن طريق الادة اء عقد الشغل غير محدد المدة بإراهامكن إني

م مه في ذلك إلا احترام الأحكالزولا ي؛ هة المختصةلجطرف ا منعلى صحة إمضائها 

 الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.

 35 المادة

ي فسلوكه بمبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو  لأجير دونا لصع فنيم

قاولة في الم يررورة سض أدناه، أو تحتمه 39ة والماد 37ة نطاق الفقرة الأخيرة من الماد

 أدناه. 67و 66نطاق المادتين 

 36 المادة

من  لو للفصأديبية تأوبات القعلمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ الأاد تع لا

 :الشغل

 ؛النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي ءالانتما – 1
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رضى بلأوقات، ا اء تلكثنخارج أوقات الشغل، أو أ ة نقابيةفي أنشط ةملمساها – 2

 ؛المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي

أو  هذه المهمة، راء، أو ممارسةجة مندوب الأمهميح لممارسة شرتلب الط – 3

 ؛ممارستها سابقا

اق تطبيق ه، في نطى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضدوكشقديم ت – 4

 نون؛قامقتضيات هذا ال

 ئلية، أواللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العا وأ لعرق،ا – 5

 ؛عيالأصل الاجتما أوالعقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، 

 لخادناسبه يلمعاق لشغل ير اإذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأج ،ةلإعاقا – 6

 مقاولة.لا

 37 المادة

أ غير ابه خطتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكا لشغللمن كيم

 :جسيم

 ر؛لإنذاا – 1

 خ؛لتوبيا – 2

 ؛مدة لا تتعدى ثمانية أيام لتوقيف عن الشغلا لثاني، أوا خلتوبيا – 3

 ، مع مراعاةعند الاقتضاء ىرخأ ةلثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسا خلتوبيا – 4

 الأجير. نىكان سكم

 62لمادة امن هذه المادة مقتضيات  4و 3لعقوبتين الواردتين في الفقرتين ا ىبق علطت

 أدناه.

 38 المادة

ذه هستنفاذ بعد ا دأ التدرج في العقوبة. ويمكن لهبات التأديبية مبقول بشأن العغشمالع بيت

 بررا.مالة فصلا لحهذه ا فيالفصل ر ويعتب؛ الأجير قوم بفصلت داخل السنة أن يقوباالع

 39 المادة

 من رتكبةبة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية الماثمب برتتع

 :ف الأجيررط

ي ا حكم نهائالأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنهماسة بالشرف، أو  نحةج رتكابا -

 ؛الب للحريةوس

 ة؛هني نتج عنه ضرر للمقاولم رسشاء فإ -

 فعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل:لأا رتكابا -
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 ؛لسرقةا -

 ؛مانةلأايانة خ -

 ؛لنيعلالسكر ا -

 ؛ة مخدرةدامعاطي ت -

 ؛بالضرب ءالاعتدا -

 ح؛دافللسب اا -

 ؛شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر زاجإن فضر -

ثني عشر خلال الإم صاف يوأنن أربعة أيام أو ثمانية م رثكلأون مبرر دب لتغيبا -

 ؛شهرا

 يجة إهمالجسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نت ررضلحاق إ -

 ؛فادح

 ؛مة للمشغلسيإ نشأت عنه خسارة مادية جطخ رتكابا -

لمؤسسة اوسلامة السلامة في الشغل حفظ ة التعليمات اللازم اتباعها لاعامردم ع -

 سيمة؛ج ترتبت عنها خسارة

 ؛لى الفسادع ضلتحريا -

مشغل أو  ي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أوأ لستعماا -

 ه لعرقلة سير المقاولة.نع من ينوب

ر ير محضخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرفي هذه الحالة الأل الشغ تشقوم مفي

 بشأنها.

 40 المادة

رتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس لمسيمة الجالأخطاء ا نيبن م ديع

 :المقاولة أو المؤسسة، ما يلي

 ؛دحافللسب اا -

 ؛ي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجيرأ لستعماا -

 ؛جنسيلا حرشالت -

 لى الفساد.ع ضريلتحا -

بوت لة ثاحدة في ماالأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه ال مغادرةتعتبر و

 ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي.
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 41 المادة

 التعويضلعقد تعسفيا، مطالبته بل رالمتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخ فرلطل قيح

 عن الضرر.

اتجة لنيضات اي المطالبة بالتعومل فلا مقدما عن حقهما المحتلطرفين أن يتنازل كنيم لا

 هاء تعسفيا أم لا.نكان الإء عن إنهاء العقد سوا

صلح ر الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة اليجكن للأمي

غله أو لرجوع إلى شا أدناه من أجل 532من المادة  4عليه في الفقرة  صوالتمهيدي المنص

 لحصول على تعويض.ا

ر الأجيف طر نمتعويض الل استلام مبلغ يصوت عقيوتعويض،  حصول علىلا ةي حالف

، والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة

 ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.

لطعن لقابل  يدي نهائيا وغيرفي إطار الصلح التمهه فاق الذي تم التوصل إليتلاتبر اعي

 أمام المحاكم.

م يدي، يحق للأجير رفع دعوى أمامهلتا حة الصلسطر أي اتفاق بواذتعة لاي حف

ع إرجاالمحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما ب

شهر  مبلغه على أساس أجر ددجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحلأا

 .اشهر 36عدى سقف تي لا نأ لسنة علىجزء من اأو  ونصف عن كل سنة عمل

 42 المادة

شغل ذا الملأجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح ها ىنهأ اإذ

 حوالالضرر اللاحق بالمشغل السابق، وذلك في الأ نعمتضامنا معه في تحمل المسؤولية 

 :لتاليةا

 شغله؛نه تدخل من أجل إخراج الأجير من أ تذا ثبإ – 1

 ؛د شغلعقب طبتأنه مره جيرا مع علمأ غلش اإذ – 2

د موجب عقفي تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر ب رمتذا اسإ – 3

 شغل.

ل قد الشغء عهاولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة، إذا علم بالأمر بعد إنسؤنتفي مت

جل أم راكان محدد المدة، أو بانصجله إذا بحلول أ إما فية من طرف الأجير،بصفة تعس

 إذا كان غير محدد المدة. ارخطلإا

رسة بة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار مماقارضع لمخت

 سلطته التأديبية.
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 ارخطجل الإأالث: لثا الفرع

 43 المادة

 لجأم لى احتراالمدة، بإرادة منفردة، مبنيا ععقد الشغل غير محدد  هاءإنن ويك

 الطرف الآخر.ن ع ميسخطأ ج درخطار، ما لم يصلإا

، الشغل لإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقدا لظم أجني

 عية، أو النظام الداخلي، أو العرف.امجأو اتفاقية الشغل ال

 ية، أوالشغل الجماعقية قد الشغل، أو اتفاالقانون، كل شرط في عة طلا بقويكون با

عية، تشريلإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص الا جلأ الداخلي، أو العرف يحدد ماظنلا

 ية.أو التنظيم

 يام.أفي أقل من ثمانية  راد أجل الإخطحدشرط ي كل في جميع الأحوال طلاكون باي

 .ةقاهرفي حالة القوة ال التقيد بأجل الإخطار وبل والأجير من وجغشمفى العي

 44 المادة

 لتبليغ قرار إنهاء العقد. ليوالمأجل الإخطار من اليوم ا نايسرأ ديب

 45 المادة

 :رةأثناء فتالإخطار  لجأ قفويت

 ؛ل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهنيشغعن ال تار مؤقيججز الأع – 1

ي المنصوص عليها ف أو ما بعده، وفق الشروط، ع الحامل لحملهاضو ا قبلم – 2

 .هاندأ 156و 154المادتين 

 46 المادة

لشغل أعلاه عندما ينتهي عقد ا 45يات المنصوص عليها في المادة تضلمقا بقتط لا

 رة العجز المؤقت.تف معين، خلال غلنجاز شإ محدد المدة، أو المبرم من أجل

 47 المادة

 ة.تبادلهما الماماتيع التزل أجل الإخطار، احترام جملامشغل والأجير، خلا لىع بيج

 48 المادة

، خطار، من رخص التغيب، قصد البحث عن شغل آخرلإا جلجير أثناء ألأاد فيتيس

 دائه.أيقة لفعلي، أيا كانت طرا ت شغلهقالأجر الذي يتقاضاه عن أوه عنها اعلى أن يؤدى ل
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 49 المادة

على  ين في اليوم،أعلاه في ساعت 48في المادة ا التغيب المنصوص عليه ةصرخد دتح

ل كعة في الأسبوع الواحد، أو ثلاثين ساي ف اتات المرخص بها ثماني ساعقولأا ىألا تتعد

 .متوالية فترة من ثلاثين يوما

فوق تمقاولة، أو مؤسسة، أو ورش يبعد مسافة  فييشتغل ر ذا كان الأجيإ ير أنهغ

 يةمتتال أربع ساعاتغيب التفي عداد البلديات، أمكن له ة عشرة كيلومترات عن مدينة مصنف

مخصصة تالية مرة في الأسبوع، خلال الساعات المتت عافي الأسبوع، أو ثماني سا نيترم

 المؤسسة، أو الورش. اولة، أوللشغل في المق

 50 المادة

ل، غمشر الباتفاق بين المشغل والأجير، وعند الاقتضاء تارة باختيا بيغلتا ةمدد دتح

 ناوبا بينهما.وتارة باختيار الأجير، ت

ه ل جديد، ويجب عليه في هذشغى علتغيب بمجرد حصول الأجير لا يف لحقنتهي اي

ا لحق إذاا تهي هذينإنهاء أجل الإخطار. كما ت طائلة الحالة إحاطة مشغله علما بذلك تح

 الأجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغل. فقتو

 51 المادة

ل ، أو قبراطخلإادة، دون إعطاء أجل الم نهاء عقد الشغل غير محددإ نعتب ريت

ر، طرف المسؤول عن الإنهاء، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخالء داانصرام مدته، أ

م ل، ما الأجير، لو استمر في أداء شغله اهيتقاض أنجر الذي كان من المفروض عادل الأي

 يتعلق الأمر بخطإ جسيم.

 ن الفصلع لتعويضا: عبارلا الفرع

 52 المادة

ضائه فصله، بعد ق ندع ضاغل غير محدد المدة، تعويش دقعب ير المرتبطجلأا حقتيس

ا هب عن الطريقة التي يتقاضى رف النظرستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، بص

 ئه.ادأوعن دورية  ه،أجر

 53 المادة

 ام، عليمن السنة من الشغل الف زءالتعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو ج غلبم دلايع

 :يلي

 ؛لى من الأقدميةوالأت لأجرة، في ما يخص الخمس سنواا ناعة مس 96 -

ة دسسنة السالأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين الا ناعة مس 144 -

 ؛رةاشوالع
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 نة الحاديةلأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السا ناعة مس 192 -

 ؛شرة والخامسة عشرةع

 خامسة عشرة.ال نةلسا مدة الأقدمية التي تفوق صخي ام لأجرة، فيا نم اعةس 240 -

 على ، أو النظام الداخليالجماعيةفي عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل  نصمكن الي

 ير.جلأكثر فائدة لأ قتضياتم

ن لعمل، ما ر أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بهايجحق للأيو

 تكنولوجية أو هيكلية. وأ ةيداغل لأسباب اقتصالش قدانالتعويض عن ف

 54 المادة

 :دد الشغل الفعلي، ما يليم نضمل ختد

 ؛طلة السنوية المؤدى عنهاعلاترات ف – 1

فترة وأدناه،  154و 153وص عليها في المادتين صنمالنوافس ال حةراتسا اتترف – 2

 دناه؛أ 156ها في المادة ليتوقف عقد الشغل المنصوص ع

 ؛شغل، أو مرض مهنية دثحالأجير عن الشغل عجزا مؤقتا، بسبب ا زة عجدم – 3

غير  رضالمأذون به، أو بسبب المالتغيب  عقد الشغل، ولاسيما أثناء فقدة توم – 4

ر ب قرالشغل أو المرض المهني، أو بسبب إغلاق المقاولة مؤقتا بموجا ةاتج عن حادثلنا

 بفعل قوة قاهرة. أوإداري، 

 55 المادة

لاثنين متقاضاة خلال الأسابيع االر جوالفصل على أساس معدل الأ نع ضعويتالر ديق

 نهاء.والخمسين السابقة لتاريخ الإ

 56 المادة

ني ى القانوالمعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دون الحد الأدنر ن الأجكوي نأ كنيم لا

 دناه.أ 356 للأجر المنصوص عليه في المادة

 57 المادة

ابعه ناه الأساسي، مع تومعب جرير التعويض عن الفصل من الشغل الأقدت يف مدتيع

 :المبينة أدناه

 ما يلي:ء المرتبطة بالشغل باستثناتعويضات وال ،تآلمكافا – 1

 ؛ب شغلهمستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبلغ الالمبا( أ

تعويض ت عن المهام، كالاضيوعتلمؤدى عن تحمل مسؤولية، باستثناء اال ضيالتعو( ب

 ؛لرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعةى ؤدلما

 ؛ت عن الأشغال المضنية أو الخطرةاضيالتعو( ج



 

- 26 - 

 ؛ت المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبةاضيالتعو( د

من  ىعلة أت المدفوعة للأجير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئاضيالتعو( ه

ات ن الساععا التعويضات عدا م فة مؤقتة، أو استثنائية،صب ريجزه الأأو عن شغل أنجته، فئ

 ؛الإضافية

 ؛لعينيةا دلفوائا – 2

 والحلوان. ،ةلعمولا – 3

 58 المادة

اولة عند % التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمق100 ةبسبنع فير

 يها فيات المنصوص عليضتقملا مدة انتدابهم، وفقلال هم خغلوجوده، الذين يفصلون من ش

 لاه.أع 53ة ادالم

 59 المادة

الضرر والتعويض عن أجل عويض عن جير عند فصله تعسفيا من التلأاد فيتيس

 أعلاه. 51و 41ى التوالي في المادتين لع نصوص عليهمالمخطار الإا

 من التعويض عن فقدان الشغل. ديفا يستمك

 60 المادة

ب له راتب وجا إذأعلاه  59ردة في المادة اولا تاير في التعويضجلأل حق لا

اقية تفل أو ا إذا نص عقد الشغدناه، إلاأ 526الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 

 و النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.أ ،غل الجماعيةلشا

 أديبيلتلفصل اامس: اخلا الفرع

 61 المادة

، ويض عن الفصلتعن دو، دون مراعاة أجل الإخطار، ولأجير من الشغلا لفصن كيم

 ولا تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما.

 62 المادة

ن طرف له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه م احأن تت ر،صل الأجيف لقب، بيج

ختاره ذي يبالمقاولة ال لنقابيالمشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل ا

 ابيه ارتكبين فتيتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي  لا جلالأجير بنفسه، وذلك داخل أ

 لمنسوب إليه.الفعل ا

 ة منهمن قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخ وعالموض في رضرر مححي

 إلى الأجير.
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 .الشغل شتفم ىالمسطرة، يتم اللجوء إلم د الطرفين إجراء أو إتماحأ ا رفضذإ

 63 المادة

ل إلى الأجير أعلاه أو مقرر الفص 37العقوبات التأديبية الواردة في المادة  ررمقم ليس

 داخل طة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصلساول وصل، أو باببيد مقا المعني بالأمر يد

 ور.ذكأجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر الم

ء كما يقع عليه عب، صللفإثبات وجود مبرر مقبول ل ءبع لغتق المشاع ع علىقي

 الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله.

 64 المادة

 لشغل.ة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش اخنسه وجت

 إليه، خ الاستماعتاريالأسباب المبررة لاتخاذه، و يرل الأجفصمن مقرر ضيتب أن جي

 علاه.أ 62 دةماحضر المشار إليه في اللماب اقفرم

 محكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه.لل يمكن لا

 65 المادة

ل محكمة المختصة، في أجأمام ال لحق، رفع دعوى الفصلا طائلة سقوط تتح، بيج

 ل.صفالمن تاريخ توصل الأجير بمقرر ا ين يومسعت

 علاه.أ 63رد في المادة واالل أعلاه في مقرر الفص ذكورملا لجلى الأع صب النجي

باب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق سلفصل لأاادس: لسا الفرع

 المقاولات

 66 المادة

ية لفلاحالالات تغي الاسف تجارية، أو الصناعية، أواولات المشغل في المقلا لىع بيج

 جراء أوشرة أعاديا تياعل التقليدية الذي يشغابعها، أو في مقاولات الصناعة توأو الغابوية و

ا، يماثله و ماأكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أ

ودهم عند وج اولةن بالمقيالنقابي ندوبي الأجراء والممثلينغ ذلك لمأو لأسباب اقتصادية، أن يبل

دهم في نفس زوي أنفي مسطرة الفصل، و لشروعا خيراتواحد على الأقل من شهر قبل 

وعدد  الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل،

 شروع في الفصل.فيها ال ، والفترة التي يعتزمنييوفئات الأجراء المعن

 نم يدارس الإجراءات التجل تشارتهم، والتفاوض معهم من أستأيضا ا يهجب عليو

 دماج فية الإف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادخفت أون تحول دون الفصل، نها أأش

 مناصب شغل أخرى.
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عن  اء بهادد الأجرلمقاولات التي يزيد عا يلمقاولة محل مندوبي الأجراء فا ةل لجنحت

 خمسين أجيرا.

عه يوق ةذكورملا تاضالمشاورات والمفاو تائجة المقاولة محضرا تدون فيه نارحرر إدت

 قليميخة منه لمندوبي الأجراء، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإنسم سلالطرفان، وت

 المكلف بالشغل.

 67 المادة

أو  لالاه، كأع 66ا في المادة شار إليهلين في المقاولات المماعالأجراء ال لصف قفويت

 جب أنذن ي، على إقتصاديةا بابسما يماثلها، أو لأ ية أو، لأسباب تكنولوجية أو هيكلضابع

 طرف عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من مهسلي

 المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

وض اورات والتفامشحضر البميع الإثباتات الضرورية ورفقا بجملإذن ما بون طلكي

 ه.أعلا 66 ةداملاالمنصوص عليه في  اءمع ممثلي الأجر

ة لمذكورب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، علاوة على الوثائق اباسلأ فصللا حالة يف

 :أعلاه، بالإثباتات التالية

 ؛رة الفصلطبيق مسطتصادية التي تستدعي تقلامن الأسباب اضتيقرير ت -

 ؛قتصادية والمالية للمقاولةلاضعية الوا لويان حب -

 ب في الحسابات.بة أو مراقساحملا ه خبير فيعضير ريقت -

ها لمندوب الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرا جب علىي

لى ب، إضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطل

د محدلا لجلأا البت فيها فيو عامل العمالة أو الإقليم لدراستهاا يرأسه يةأعضاء لجنة إقليم

 .أعلاه

حات الاقتراعامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات ور راق نوكيب أن جي

 التي توصلت إليها اللجنة المذكورة.

 68 المادة

لسلطات عن ا ينن ممثلم أعلاه 67ليها في المادة المشار إنة الإقليمية جللا ونكتت

كثر راء الألأجل يةابنقالمنظمات الن عن المنظمات المهنية للمشغلين وليممثية والإدارية المعن

 تمثيلا.
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 .6اللجنة وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيمي ءاضدد أعحي

 69 المادة

 أوليا ك ه،أعلا 66ذكورة في المادة لات المغلاق المقاولات أو الاستغلاإب محيس لا

 لاإ ء،جرافصل الأان سيؤدي إلى ك اذإ ،ي نفس المادةف جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة

لعمالة مل افي الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عا

 ه.أعلا 67و 66ن ة المحددة في المادتيرطسأو الإقليم طبقا لنفس الم

 70 المادة

لمواد ل اقبط هلإذن أو عدما ل علىلمشغء عند فصلهم في حالة حصول اراجلأاتفيد يس

ى تعويض عن أجل الإخطار، وعن الفصل، المنصوص عليهما علالن م أعلاه 69و 67و 66

 أعلاه. 52و 51التوالي في المادتين 

إن لإذن المذكور، فول على افس المواد، ودون الحصنل ة الفصل طبقالاحا في مأ

 41دة املا يفمنصوص عليه اللضرر عن اين لا يستفيدون من التعويض ولالمفص اءالأجر

 وقهم.قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقم حكى بناء عل أعلاه إلا

ء و اللجوأأعلاه  41دة املل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا لغشموز للجي

 محكمة للبت في النزاع.إلى ال

 71 المادة

ع م نية،مه ة تبعا لكل فئةلواقملامؤسسة في  كلة إلى لنسبل المأذون به باصفلا شرايب

 :اة العناصر الواردة أدناهاعمر

 ة؛يلأقدما -

 ؛مهنيةلا لقيمةا -

 لعائلية.ا ءلأعباا -

ها ص عليوط المنصوشروفق ال، جراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهملأتمتع اي

 .هأدنا 508دة افي الم

                                                 

( بتحديد عدد أعضاء اللجنة 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16در في صا 2.04.514رقم  مرسوم 6 -

الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو 

 .  14(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279جريدة الرسمية عدد الالاستغلالات، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 لشغلدة اشها: عابسال الفرع

 72 المادة

لأجير اطائلة أداء تعويض، أن يسلم ت تح، غلشغل، عند انتهاء عقد الشالم علىيجب 

 شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام.

تاريخ ويخ التحاق الأجير بالمقاولة، راتتصر في شهادة الشغل، على ذكر يقجب أن ي

شهادة  تضمين، اق الطرفينباتفأنه يمكن،  رغلها. غيشالتي ل ب الشغاصمغادرته لها، ومن

 لمهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات.ا تهلامؤالشغل بيانات تتعلق بال

 ةدلواراالشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك  ةدافى شهعت

زام" أو لتا من كل ررة "حباتضمن عت لاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التيعأ ةينافي الفقرة الث

 إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية. بتغة أخرى تثصيا أي

 ية كل حسابصفوصيل تت: امنلثا عالفر

 73 المادة

نهاء إن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند ع لصيتول"ا

 قصد تصفية كل الأداءات تجاهه. كلذو ،العقد لأي سبب كان

، لالتزامات والعقودا قانونمن  1098ح، طبقا للفصل لاء أو صركل إب لااطر بتبعي

 ي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.أ عنر يتنازل فيه الأجي

 74 المادة

 :ات التاليةنايئلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، الباط حتت بيج

 ؛اتلأداءمفصل ل نمع بيا ،لحسابل نهائيةالمدفوع بكامله قصد التصفية لا لمبلغا – 1

 ؛ح تسهل قراءتهاضو خطحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بال طوجل سقأ – 2

 لى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير.إ ةلإشارا – 3

 قرأت ووافقت"." ةرابعبون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا يكجب أن ي

 بلن ققعا بالعطف مب موتصفية كل حسا ن توصيلوأن يك، ر أمياجيكان الأا جب، إذي

 ه.أدنا 532لصلح المنصوص عليه في المادة ا ارإطالعون المكلف بتفتيش الشغل، في 

 75 المادة

 جع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه.ارتالن كيم

 عونة مضمسالة مر لتوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطةا نع عجالترا اتجب إثبي

د  إذا حدإلاع اجلا يعتد بالوسيلة المثبتة للتر. والتوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمةبإشعار 

 فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
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 76 المادة

ليه يسري ع يمكن أن ة قانونية أو الذي لافصبلتوصيل الذي وقع التراجع عنه اب تديع لا

 فيه.ينة المبالغ المببتوصيل  ده مجرارباعتب لاأجل السقوط إ

مجرد  لالتزامات والعقود،ا من قانون 1098أو الصلح، طبقا للفصل ء رابلإتبر اعي

 وثيقة بالمبالغ المبينة فيها.

من  ويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي،تععفى الت

 وم التسجيل.سماعي ورتالاج اني للضمطنبة عن الدخل وواجبات الصندوق الوالضري

 بسبب شغله جيركن الأسسع: اتلا الفرع

 77 المادة

غل رهن إشارة الأجير سكنى بسبب شغله، وجب عليه إخلاؤها لمشا عضو اإذ

 نهاء،لإا ببس نالعقد أيا كا ءاهوإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إن

 ير.م تأخة اليومية للأجير عن كل يوربع الأجرتعدى ت دية لاديوذلك تحت طائلة غرامة ته

 جريةز قتضياتمشر: اعلا الفرع

 78 المادة

 :درهم عما يلي 500إلى  300مة من ارغب قبايع

 ؛51و 43ن يتدم المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في الماارتدم احع -

ح بمهل امأو الس ،48دة مافي ال هامنح رخص التغيب المنصوص علي عن ناعتمالا -

 ؛في المادة المذكورة هاعن المهل المنصوص علي تقل تغيب

 ؛52التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة  ءدام أعد -

 ؛53مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة  ريددم تقع -

مثل ملاء واجروب الأندعويض عن الفصل المستحق لمفي الت ةدايزلا قيبتط عدم -

 ؛58قابي بالمقاولة، المنصوص عليه في المادة نال

أو عدم  رهن إشارة الأجير، 72صوص عليها في المادة منالل هادة الشغش عدم وضع -

ل خل الأجا داعدم تسليمه وأ تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة،

 ؛د في نفس المادةالمحد

فة نالآاد لأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواسب عدد حرامة لغيق اتطب تكرري

 درهم. 20.000مجموع الغرامات مبلغ  وزجايتالذكر، على ألا 

لوية درهم عن عدم التقيد بأو 5000و 2000امة يتراوح مبلغها بين رغبعاقب ي -

 ؛71 دةالفقرة الأخيرة من الماعليها في  صوصنملدة إلى الشغل ااعالإ
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 66د الموا امم عن عدم التقيد بأحكدره 20.000 إلى 10.000ن مامة رغب عاقبي -

 .69و 67و

متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة الاللوكيل لوكيل ااادس: ادس: لسلساا  البابالباب

  والصناعةوالصناعة

 79 المادة

لوصف ا له، أيا كان لاحم يل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعغش قدع ديع

ه، ت صفتأو الوسيط، مهما كانثل، جول، أو الممتكيل الموين الب المبرمو الذي أعطي له،

، في تجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنهالو أ ن مشغله في الصناعةبيو

 ط:يالأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوس

 ؛شغلينواحد أو عدة م لغشم ابسحعمل لي -

 ؛مرةتبصفة مس وحدهاه ا مهنتيعلفمارس ي -

ت، و الخدماأ ي،اعصنالتجاري، أو ال يلشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثمب رتبطام -

فئات  ، أوأو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه

 ستحقة له.بة الأداءات المسنو ،اهف بالتعامل معلك الزبناء التي

، الممثل دون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول، أو ،ة أعلاهنالمبيم لأحكاا ل تحولا

سابه رية لحالصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجاو أ رةالوسيط في التجاو أ

 الشخصي.

هم داخل لى شغلإ ةفاضإيكلفون عرضا،  نيكام هذه المادة على الأجراء الذحأ تسري لا

مقاولة مل الا محددا، مع تحمبلغضون عنها فقط ااء، يتقنالزب دىمساع لب لمقاولة، بالقياما

 هم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي.اطنشن التنقل، ويزاولوف مصاري

 80 المادة

 أعلاه مكتوبة. 79ن العقود المبينة في المادة وكتن أ بيج

 ي، وفةددغير محة محددة، أو لمد العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدةه برم هذت

شغل  ةياقتفلمحدد بمقتضى اا الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار على الأخيرة يتعين الحالة

مدة ن الجماعية، أو النظام الداخلي، أو بموجب العرف، على ألا يقل في جميع الحالات ع

 ه.لاعأ 43المحددة في المادة 

 شهر.أ تعدى مدتها ستةط فترة اختبار، على ألا تارتكن اشمي
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 81 المادة

 ع على الوكيلمنأعلاه شرطا ي 79وص عليه في المادة لمنصالعقد ا نيمتضن كيم

، مدة عينةمل، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية، أو منتجات جومتال

 سريان العقد.

 بنصع منرفان عن الع، وإذا لم يتخل الطنملا كلندا ينص على ذب دضمن العقيتذا لم إ

ت لالمقاوايه ان فينه يتعين عليهما عند الاقتضاء، أن يدرجا فيه بندا يبنعقد، فإلفي ا يحصر

ثلها وسيط يمو التجارية، أو الصناعية، أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أال

 يلة مدةطيدة، منتجات جدبتمثيل مقاولات، أو  طابترلاتعهده بعدم ا عم إلى غاية إبرام العقد،

 المشغل. ق من، إلا بإذن مسبان العقدسري

 82 المادة

إرادة بلوسيط اعقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو  اءنهإ ر الناتجة عنثاالآ ةيسوت متت

 :أحد الطرفين، على النحو التالي

 ؛الاختبار ةرتف لعن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلا بت يترلا – 1

الأحكام  فترة الاختبار، وجب مراعاة انقضاء دل، بعشغعل المبفنهاء لإا ذا تمإ – 2

 :التالية

 :غير محدد المدة، وجب مراعاة الحالتين أدناهد عقب الأمر قتعللا: إذا وأ

قاء لوسيط لمراعاة أجل الإخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو ا مدعند ع( أ

 فروض أنالم نمة التي كان رالمباش رأو غية لمباشرا وائدلمبلغ المقدر نقدا لجميع الفا ،هرجأ

 ؛يحصل عليها خلال أجل الإخطار

، اء التعسفي، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصلنهلإاة لي حا( فب

 أعلاه. 52و 41المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

و أ لمتجول،اوكيل اليستحق ، دةبالإنهاء المسبق لعقد محدد الم رملأق الا تعإذانيا: ث

 :الممثل، أو الوسيط

تى عليها ح ن من المفروض أن يحصلكاي لترة ااشوائد المباشرة أو غير المبفلامبلغ ( أ

 ر إنهاءى إثانتهاء العقد باعتبارها أجرا، علاوة على الفوائد التي يحصل عليها الأجير عل

 ؛العقد

 أعلاه. 33 ةالمادي ليها فع ن الضرر، وفق الشروط المنصوصع اتعويض( ب

 83 المادة

ي عقد ض عن إنهاء أويتعى علل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط الحصو ليكلول قيح

 :يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة، في الأحوال التالية



 

- 34 - 

ل ه بفعلجأالعقد غير محدد المدة، أو العقد محدد المدة قبل حلول  ءاهنإ ذا تمإ – 1

و ل، أجسيما، صادرا عن الوكيل المتجول، أو الممث خطأ أن يكون سببه ر، من غيلالمشغ

 ؛طسيلوا

مرض أو العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط ل ىهتذا انإ – 2

 ؛الشغل نع حادثة، نتج عنهما عجز كلي ودائم

 .ددأجل العقد محدد المدة، ولم يج ىنتها اإذ – 3

 84 لمادةا

بب أعلاه، عن التعويض المستحق بس 83ويض المنصوص عليه في المادة عتلا يزميت

سبق ء المالتعسفي للعقد غير محدد المدة، وعن التعويض المستحق في حالة الإنهاء هانالإ

 علاه.أ 82 ةللعقد محدد المدة كما حددتهما الماد

 85 المادة

عود ت تيأساس الحصة ال لاه علىعأ 83 ةدي الماف التعويض المشار إليه غلبم سبتيح

ن حيث مبهم، همية الزبناء الذين جللأ اتبعشخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، 

 ة سريانل مدالقيمة، والعدد، مع مراعاة الأداءات الخاصة، التي منحت له لنفس الغاية، طوا

 إليه.النقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود  اذكو ،العقد

 يض مسبقا.لتعومقدار ذلك ا ديدنع تحمي

بسبب  رام أجلهالعقد محدد المدة قبل انصء اإنههاء العقد غير محدد المدة، أو إنذا تم إ

 وفاة الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، آل التعويض إلى ورثته.

 ولة من الباطنقاقد المعاني: لثا القسم

 86 المادة

من  مقاول أصلي مقاولاضاه توب يكلف بمقتكو عقد مهاطن" لبة من ااولقمالد ق"ع

 ل، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات.الأشغاالباطن بأن يقوم له بشغل من 

ولم  ،ةيلأصلاإلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة  ءوجم اللتي

 أجرائها. قوقحب يكن مخلا

 87 المادة

ن، غلا، التقيد بجميع أحكام هذا القانوشبصفته م اطنلبا اول منلمقا لىع بيج

اض الأمرعلقة بالضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل وتملاة وبالنصوص التشريعية والتنظيمي

 المهنية.
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 ،يراالمقاول من الباطن مقيدا في السجل التجاري، ولا صاحب أصل تج نكيا لم ذإ

 هذا ني مالكتاب الثان ميه أحكالص عتنا اعاة ممرب على المقاول الأصلي السهر على جو

 القانون في شأن الأجراء.

 88 المادة

ول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة الأداء، المنصوص قاماللى ع بيج

ومية المكلفة دناه، البيانات التي تحددها السلطة الحكأ 370علاه وأ 23عليهما في المادتين 

 بالشغل.

 89 المادة

ي فن، ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا طمن البا مقاوللا رعسا أذإ

ء تماعي، فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن الوفالاجا انالصندوق الوطني للضم

ن ل مواقملا حة بذمته لصالبتربالالتزامات التالية في جميع الحالات، وفي حدود المبالغ المت

دمات الخ غال أوالأشر، سواء أنجزت ا الأخيذالباطن تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب ه

و إذا ه، أفي مؤسسات أو ملحقات ليست ملكا ل أو ا،تهفي مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقا

 :أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهم

 ؛ناهدأ 91 ةدامالواردة في ال تاهم، مع مراعاة المقتضيروجداء أأ -

 ا؛هدى عنمؤوية السنن العطلة الع ضلتعويا -

 ؛عن الفصل من الشغل تاضلتعويا -

 ؛ي للضمان الاجتماعيطنالوق دوصنراكات الواجب أداؤها إلى التشفع الاد -

 الخاص بالتكوين المهني. مسرفع الد -

 لغشلا اول الأصلي، علاوة على ذلك، مسؤولا عن التعويض عن حوادثمقكون الي

 .اقاتهته، أو في ملحاسسفي مؤ خدماتالال أو شغوالأمراض المهنية، إذا أنجزت الأ

 90 المادة

ن الاجتماعي، عند إعسار ماللضي طنلوء المتضررين، وللصندوق اارجلأل قيح

وى على أعلاه، إقامة دع 89المقاول من الباطن، في الأحوال المنصوص عليها في المادة 

 جز الشغل لحسابه.نأ يذلاقاول الأصلي، ملا

 91 المادة

ه وجه إلي لمقاول من الباطن، إلا إذااء اداء أجور أجرأ صلي عنلأاول المقا ألسيلا 

 خلال الستين الإدارية المحلية، أو العون المكلف بتفتيش الشغل،ة لسلطا أو، هؤلاء الأجراء

يوما  ة عشرأو الخمس ريخلأا تؤد عن الشهر مل يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور، التي

 اول من الباطن أجور أجرائه.مقأداء ال الأخيرة، إشعارا يخطره بعدم
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 الجماعيةة لمفاوضالث: اثلا القسم

 92 المادة

 لأجراءلالجماعية" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية  ةمفاوضل"ا

و عدة شغل أيلا من جهة، وبين مثمت رثكالأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأ

 :ن جهة أخرى، بهدفين مهنية للمشغللمامنظمات لثلي اممين أو غلمش

 ؛لغيتشسين ظروف الشغل والحتوحديد ت -

 ؛لاقات بين المشغلين والأجراءعلا يمنظت -

نظمات م ةدلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو ععلانظيم ت -

 نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.

 93 المادة

خر ة من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف الآماعيضة الجالمفاو يف فرط لن كييع

 ل.ذا التمثيه لىع الاعتراض

 94 المادة

طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات  لك لىع بيج

 ا، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة.هبلوالبيانات التي يط

 95 المادة

 :ى المستويات التاليةرة مباشرة علواعية بصمة الجاوضفمال ىتجر

 ؛مقاولةكثر تمثيلا باللأبات الأجراء اقان ينغل وبمشين ال: بقاولةملاستوى م -

بية مات النقاغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمشين ال: بطاعقلاستوى م -

 ؛كثر تمثيلا بالقطاعلأا ءارللأج

جراء ابية للأن المنظمات النقمهنية للمشغلين وبيلظمات انوطني: بين الملا ىلمستوا -

 الوطني.ى تومسالأكثر تمثيلا على ال

 ف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين.طر لكن لكمي

 96 المادة

 اع مرة كل سنة.طقلاو ةستوى المقاولم ىوضة الجماعية علافمال ريتج

 وضة.هذه المفاء جرادورية مغايرة لإ عية علىاالجم اتتفاقيالاصيص في تنمكن الي
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حكومة الى ذلك مفاوضات بين إلة ورل سنة أو كلما دعت الضرك ةرى مرجت

وى لمستاوالمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على 

 ل.لشغاعالم م لتي تها ني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعيةطولا

 97 المادة

رف إلى الطا ارخطلذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إا فرطالم زيل

 طة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.اسالآخر، بو

 سفنبو ،لطرف الذي وجه إليه الإخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخرا جب علىي

 صله بالإخطار.وتاريخ ت ام منأيسبعة  جلالطريقة المذكورة أعلاه، داخل أ

 98ة ادمال

ل أجل خداالمفاوضة الجماعية،  دءب يخين أن يحددا، باتفاق مشترك، تارفرطللن كيم

 .ضولتفااخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصل الطرف الأول بموافقة الطرف الثاني على 

 لاأساس ى ألوض، عفامن التء دا، باتفاق مشترك، تاريخ الانتهادحي نأ فينطرمكن للي

 خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة. لأحواليع ايتعدى في جم

لفة ية المكالمشار إليها أعلاه إلى السلطة الحكومة من الاتفاقات المشترك ةخجه نسوت

 بالشغل.

 99دة الما

ن رفيالسلطة الحكومية المعنية، للط وأ ،لغالمكلفة بالش ةية الحكومطلسالر فتو

إجراء  تسهيلماعية والتقنية وغيرها، لة والاجتصاديالبيانات الاقتوحصاءات ين الإوضالمتفا

 لجماعية.ا ضةاوالمف

 100ة ادمال

ه سخة منالمفاوضة الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجه ن جئانتن وتد

 ية.عالجما ضةالمفاوس شغل، التي توجه نسخة منه إلى مجللاب ةفلإلى السلطة الحكومية المك

 101 ةالماد

فاوضة لما لسومية المكلفة بالشغل مجلس تحت اسم "مجلسلطة الحكا ىلدث ديح

 :ليه بما يليإ الجماعية"، يعهد

 ؛راحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعيةتقاقديم ت -

، ولاسيما ية، وتعميمهاعامجلا شجيع إبرام اتفاقيات الشغلت نراحات بشأتقاقديم ت -

 ي أوواء على الصعيد الوطنمائتي أجير، س د عنيزغل ما يشلتي تا قاولاتلمبالنسبة ل

 ؛القطاعي

 ؛فاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلكاتأي حول تفسير بنود رلاعطاء إ -
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 .رد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعيةجلاراسة د -

 102دة الما

ن من وويتك ه،ن يمثلم المفاوضة الجماعية الوزير المكلف بالشغل أو سلمجس أير

 لأجراء.لية ظمات النقابمنالو عن المنظمات المهنية للمشغلين، لين عن الإدارة، وممثلينثمم

ما  المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره سيئلرن كمي

 .سليتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات المج

 103دة الما

يقة دهم، وكيفية تعيينهم، وطردجلس، وعمون للونء المكضا، الأع7نظيميت صبند ديح

 تسيير المجلس.

 لشغل الجماعيةا تفاقيةا: عبارلا القسم

  اقية الشغل الجماعية وشكلهااقية الشغل الجماعية وشكلهاتفتفعريف اعريف اتتل: ل: لأولأواا  البابالباب

 104دة الما

مثلي م بين مربيو ،لقد جماعي ينظم علاقات الشغع يلشغل الجماعية"، ها ةقيفات"ا

، أو مثيلاكثر تت نقابية للأجراء الأنظمام أو عدة ،مثيلات الأكثرء منظمة نقابية للأجرا

 ممثلي يتعاقدون بصفة شخصية، أون وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلي، هةج اتحاداتها، من

 أخرى. ةهجمنظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من 

 وبة.كتن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مأ ،نلاطائلة البط تب، تحجي

 105ة ادمال

 :سيمالاو غلاعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشقية الشغل الجمافتا منضتت

 :كل فئة من الفئات المهنية وهي لىر المطبق عجلأاصر انع– 1

 هذهت التسلسلية المتعلقة بمختلف مستويات المؤهلات المهنية، وتطبق لامالمعا( أ

لى مؤهلات، قصد تحديد عيتوفر  لذي لاا الأجيرر عاملات على أساس الحد الأدنى لأجملا

 سب مؤهلاتهم المهنية.ح ء،رالحد الأدنى لأجور باقي فئات الأجا

                                                 

( بتحديد عدد أعضاء مجلس 2020يناير  30) 1441 جمادى الآخرة 4 صادر في 2.19.455مرسوم رقم  - 7

جمادى  15 بتاريخ  6855الرسمية عدد  الجريدةالمفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس، 

 . 636(، ص 2020فبراير  10) 1441 الآخرة

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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ي فمساواة بيق المبدأ الذي يعتبر أن المساواة في قيمة الشغل تقتضي التط تكيفيا( ب

 شأن.لا ذاية الصعوبات التي قد تنشأ في هوستل ةعفيما يخص الإجراءات المتب كلذالأجر، و

 صةخاوديد مستويات المؤهلات المهنية، التي تساعد على تحسية اسلأا راصنلعا – 2

 ؛لمهنية، أو بغيرها من الشهاداتا نها البيانات المتعلقة بالشهاداتم

ي هذا فتنطوي الأحكام المقررة  لاأاط تشغيل الأجراء وفصلهم، على منأروط وش – 3

 ؛يهاالانتماء إلفي  بغالتي ير نقابةالختيار ا الشأن، على ما يمس حرية الأجير، في

ها كلا إلغائو ا،اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلهة جعرالمتعلقة بإجراءات ما ملأحكاا – 4

 ؛أو بعضا

، الجماعيةالشغل الفردية و تاالمتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاع تاءلإجراا – 5

 ة؛يتفاقالابطين برتتحدث بين المشغلين والأجراء الم دق يتلا

ية جتماعالام تهلأجراء، يهدف إلى تحقيق ترقيين مستمر لفائدة اوكتنظيم ت – 6

 ؛جيةنولوالعامة والمهنية، وملاءمتها مع التطورات التك هموالمهنية، وإلى تحسين معارف

 ت؛اضلتعويا – 7

 ؛لاجتماعيةا ةلتغطيا – 8

 ؛سلامة المهنيةلاو ةحصال – 9

 ؛لوط الشغشرروف وظ – 10

 ؛نقابيةال تلالتسهيا – 11

 اعية.جتملاا لشؤونا – 12

 106دة الما

اعها، م بإيدالجماعية، القيا غلطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشلاى ليجب ع

كن لأماادون مصاريف، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذها 

 بالشغل. ةالمكلف ةحكومياللسلطة ا التي ستطبق فيها، ولدى

غل فة بالشلطة الحكومية المكللسواة ى المحكمة الابتدائيكتابة الضبط لد نم وم كلقت

 ية، بتسليم وصل عن الإيداع.اقعند تسلم الاتف

 107دة الما

شغل اتفاقية ال ىلع أرطالمادة السابقة على كل تغيير، أو مراجعة ت ماكأحق بتط

 الجماعية.
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  ااجماعية وأطرافها والانضمام إليهجماعية وأطرافها والانضمام إليهل الل الغغششقية القية التفاتفارام ارام ابباني: إاني: إثثللاا  البابالباب

 108دة الما

لين أن للمشغ ي منظمة مهنيةثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لمملثملمن كيم

 :ات التاليةيضتيتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المق

ة مالمنظو أ راء،جلواردة في القانون الأساسي لتلك المنظمة النقابية للأا ملأحكاا -

 ؛ة للمشغلينيالمهن

 لين.جراء، أو المنظمة المهنية للمشغلأل يةلتلك المنظمة النقاب صارار خق -

اتفاقية الشغل الجماعية صحيحة، إذا أبرمت في غياب هذه  ونتكي جب، لكي

 المشغلين المعنيين. فرط نم، الموافقة عليها، بعد مداولات خاصة تايالمقتض

 ء هذه المداولات.اطرق إجر تحديدة المعنية نظملمتولى ات

 109ة ادمال

لبا تقدم ط لا، أنيمثة للمشغلين أو للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تنيمهالمة ظنمللن كيم

. ةياعل جمإلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة، من أجل إبرام اتفاقية شغ

 شهر.أثلاثة  هأقصا جلب في أطلهذه السلطة أن تجيب على هذا ال ىلعو

 110ة ادمال

شغل، أو لكل منظمة مهنية للمشغلين، أو لكل م، اءجرنظمة نقابية للأم للكن كيم

 لاحقا إلى اتفاقية شغل جماعية، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها. امالانضم

شغل صل، إلى أطراف اتفاقية الوتلاب رضمام برسالة مضمونة مع الإشعانبلغ الاي

دائية لابتابالمحكمة  ة الضبطبتاى كإلعية، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وماالج

 مذكورة.الة قيالنافذة بدائرتها الاتفا

ا يغه وفقي لتبلفذا ابتداء من اليوم الموالناام إلى اتفاقية الشغل الجماعية مضند الاعي

 قة.باسلأحكام الفقرة ال
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الجماعية ودخولها حيز الجماعية ودخولها حيز   للغغششللاا  ق اتفاقيةق اتفاقيةبيبيجال تطجال تطممالث: الث: لثلثاا  البابالباب

  التطبيقالتطبيق

 111ادة ملا

لة لمقاواإما في ، ذةافين، أن ينصا على أن اتفاقية الشغل الجماعية نفطرلا على بيج

حلية سسات تابعة لها، وذلك على صعيد جماعة ممؤبرمتها، أو في مؤسسة واحدة أو عدة 

 عينة، أو في جميع التراب الوطني.م ةمعينة، أو منطق

ئرة ة في دانافذ ها تكوننإن، فشأهذا الي من اتفاقية الشغل الجماعية نصا فتضت مل ذاإ

 علاه.أ 106ة بكتابة الضبط لديها، طبقا للمادة قيفاتاختصاص المحكمة التي أودعت الا

إذا  فاقية الشغل الجماعية نافذة في دائرة اختصاص محكمة أخرى، إلاتا نكوت لا

 أودعها كلا الطرفين بكتابة الضبط لدى تلك المحكمة.

 112دة الما

 :ها في اتفاقية الشغل الجماعيةينصوص علمات الامزتلضع للايخ

لى ون إتملمنة للأجراء التي وقعتها أو انضمت إليها، والأشخاص ابيقالنا تالمنظما -

 ؛تلك المنظمات النقابية، أو الذين يصبحون أعضاء فيها

 ؛المشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية وأ لمشغلا -

 نضمت إليها.اأو  تهاعتي وقالشغلين لمالمهنية ل تالمنظما -

 113ة ادمال

لشغل اغل الجماعية التي التزم بها المشغل، على عقود لشا يةات اتفاقيضتمقي رتس

 ة من طرفه.رمالمب

مجال  كل مقاولة أو مؤسسة يشملها يفم اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة كاكون أحت

 م.شغله دي عقوف لأجراءل لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة ام ،اهقتطبي

 114ة ادمال

ا إيداعه لتاريخ بيق بانتهاء اليوم الثالث المواليتطالز ية الشغل الجماعية حيقافاتل ختد

 ة الحكومية المكلفة بالشغل.لطلدى الس
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  ية الشغل الجماعية وإنهاؤهاية الشغل الجماعية وإنهاؤهااقاقدة اتفدة اتفممابع: ابع: لرلراا  البابالباب

 115دة الما

جاز مدة إندة، أو لدغير مح ةو لمدأ محددة،ة اتفاقية الشغل الجماعية لمد مارإبن كيم

 مشروع معين.

 116ة ادمال

حد أادة إراتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة، في أي وقت، ب ءاهإنن كيم

 الطرفين.

كمة حملا طبضاعية إلى جميع أطرافها، وإلى كتابة مجلإنهاء اتفاقية الشغل ا يغجب تبلي

لى عا بشهر نهائهل التاريخ المحدد لإقب ل، وذلكغبالش فةالمكل يةالمعنية، وإلى السلطة الحكوم

 الأقل.

سبب  ية هياعا كانت الرغبة في مراجعة بعض أحكام اتفاقية الشغل الجمذإ ر أنهيغ

 ة.تفاقيلتعديلات المزمع إدخالها على الاا عالإنهاء، وجب إرفاق وثيقة الإنهاء بمشرو

 117دة الما

دة ع، وإما جراء الأكثر تمثيلاة للأيات نقابمة منظعدد إما جسد الطرفين يحأ انك اإذ

  تنتهيلا دةمت مهنية للمشغلين، فإن اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المانظم مشغلين أو

ن م لغشم رخو آإلا بتخلي آخر منظمة نقابية من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أ

 ة.ظمات، عن الاتفاقيالمن ن من تلكأولئك المشغلين، أو آخر منظمة مهنية للمشغلي

 إحداها تخلي بية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، بعدقالنا المنظمات يقاكن لبمي

بقرار  صلهاأيام الموالية لتو ةرشتفاقية الشغل الجماعية، أن تقوم بدورها، خلال العا عن

ه أول ذي حددتليخ ارفي التا خرى،الأطراف الأيغ قرارها بإنهاء الاتفاقية إلى لبتب ،ءالإنها

 مة مهنية للمشغلين تخلت عن الاتفاقية.نظم ولمنظمة نقابية للأجراء أو أ

 118ة ادمال

مثيلا تكثر لأجراء الأل ةنهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابيإ ىلع تبريت

لك ت إلى نميالمنت عضاءالألجميع ة ين، إنهاؤها بقوة القانون بالنسبلغشملل أو منظمة مهنية

 نية للمشغلين رغم كل اتفاق مخالف.مهالة المنظمة النقابية للأجراء أو المنظم

 119ة ادمال

 نوات.سثلاث  ةدز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محداوتتج نأ كنيم لا

أنها شلها، جأحلول  عدة المحددة المدة سارية المفعول بيعامجلاتفاقية الشغل ا رل آثاظت

 الاتفاقية غير المحددة المدة.ذلك شأن  في



 

- 43 - 

 120ة ادمال

نتهاء ن الاإلى حي مةة الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنجاز مشروع معين قائيقاتفا لتظ

 من هذا المشروع.

 121لمادة ا

نافع ملمن ا اتفاقية الشغل الجماعية أو أنهيت، احتفظ الأجراء بالاستفادة لجأا حل ذإ

ى ينص عل اعيان أو جمكاا دياقية، ما لم يبرم اتفاق جديد، فرجب تلك الاتفوبوها بمسي اكتلتا

 منافع أفيد لصالح الأجراء.

  قية الشغل الجماعيةقية الشغل الجماعيةااففتتاا  يذيذففننمس: تمس: تااخخللاا  البابالباب

 122دة الما

 ها، إذاتحاداتانية للمشغلين، أو هملا تامنظمات النقابية للأجراء، أو المنظمى اللع بيج

، وأن لمفعولاة ريسابأحكام هذه الاتفاقية ما بقيت  عية، أن تتقيداشغل جم ةتفاقيبارتبطت ا

 تتفادى كل ما قد يخل بتنفيذها بأمانة.

تنفيذ  ، ضماناتحاداتهاو نالنقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغليت ظمانملحمل اتت

 الاتفاقية في حدود الالتزامات المضمنة فيها.

 123دة الما

مرتبطة ت، الاادتحلالمنظمات المهنية للمشغلين، ولبية للأجراء، ولاات النقظمنمللن كيم

ية نقابيرها من المنظمات الغ باتفاقية شغل جماعية، أن تقيم دعوى باسمها الخاص، على

أو على  فاقية،طرف في الات يه يتلاات المهنية للمشغلين، أو الاتحادات، مظنللأجراء، أو الم

ا طوعلى سائر الأطراف الذين ارتب ائها أنفسهم، أوضعلى أع ومات أنظلك المت أعضاء

 ات.تزاممن اله لاتفاقية، لحملهم على تعويضها عما لحق بها من ضرر، بسبب ما أخلوا ببا

 124ة ادمال

قي وى على باعد اومياص الذين ارتبطوا باتفاقية شغل جماعية، أن يقخشللأن كيم

دات، لاتحامشغلين، أو امنظمات المهنية لللاء أو ارللأج يةالنقابت الأشخاص، أو المنظما

من  بهوا بالاتفاقية، لحملهم على تعويضهم عما لحق بهم من ضرر، بسبب ما أخلن طيتبالمر

 التزامات نحوهم.

 125ة ادمال

المهنية للمشغلين،  تامظنماص، وللمنظمات النقابية للأجراء، وللخشللأن كيم

 الدعاوى التي تنشأ عن تلكاعية، أن يرفعوا كل مة شغل جياتفاقب رتبطينلموللاتحادات، ا

لمعني ا اقية، لفائدة كل عضو من أعضائها، دون حاجة إلى الإدلاء بتفويض خاص منتفلاا
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 ينعمعر بالدعوى ولم يعترض عليها. ويحق للشأ بالأمر، شرط أن يكون هذا الأخير قد

سمه، ما ا المنظمة المعنية باي أقامتهلأمر أن يتدخل شخصيا، وفي أي وقت في الدعوى، التاب

 ة.دامت الدعوى قائم

 126ة ادمال

ات، تحادلين، أو الاشغخص، أو منظمة نقابية للأجراء، أو منظمة مهنية للمش مقاأ اإذ

ظمات المن مكن لباقيأ ،ةيعاجماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغل جم لغالمرتبطة باتفاقية ش

 فيل دختت، أن اؤها بالاتفاقيةللمشغلين المرتبط أعض ةالمهني تمنظماالء، أو راالنقابية لأج

على  عودتي قد لتالدعوى في أي وقت، ما دامت الدعوى قائمة، اعتبارا للمصلحة الجماعية ا

 أفرادها بسبب حل النزاع.

 127ة ادمال

 يةجماعاللأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل ا نيب ةت الشغل الجماعياعانزى وتس

وذلك إذا  الجماعية،ل شغالمتعلق بتسوية نزاعات لسادس من هذا القانون الاالكتاب  مقتضىب

 الشأن. ذالم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات خاصة في ه

ق فو ،ةيعطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجمالأا ت الشغل الفردية بيناعاوى نزست

 بتسوية لقتتع من الاتفاقية أحكاماضا لم تتمشأن، الي هذا ف الأحكام التشريعية المعمول بها

 .اتتلك النزاع

 128ة ادمال

ليهم المسندة إت لأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إضافة إلى الصلاحياا ىإلد نتس

 ة.لجماعيا لغشلالاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية ص ،أدناه 532بموجب المادة 

 129دة الما

 قية الشغلعدم احترام مقتضيات اتفا ندرهم، ع 500 لىإ 300ة من مراغب قبايع

 .يةالجماع

 ة الشغلقيتفااة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام بوقكرر عتت

 درهم. 20.000الغرامات  عومالجماعية، على ألا يتجاوز مج

  لفةلفةختختحكام محكام مأأادس: ادس: لسلساا  البابالباب

 130دة الما

ها ن بشأنق إعلااتفاقية الشغل الجماعية، إلصا ا تطبيقهيشمل تيسات الؤسملا لىع بيج

 ماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل.لأا في
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 طرافة في هذا الإعلان، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى الأشارب الإجي

 ا.ت لديهدعوتاريخ إيداعها، والجهات التي أو ،اهيلعالموقعة 

 اء.من الاتفاقية رهن إشارة الأجر يرظن ضعب وجي

 131دة الما

ا كم ة،ولللمقا يير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونيةغت رأط اإذ

مقاولة قية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء الافت، فإن ا19نصت على ذلك المادة 

 والمشغل الجديد.

 132دة الما

 :ةدرهم عن الأفعال التالي 5000 إلى 2000من  ةمارغب قبايع

لأماكن ، أو إلصاقه في غير ا130لإعلان المنصوص عليه في المادة ق اصالدم إع -

 ؛لمادةا المبينة في هذه

 الإشارة ىلع ةرمن البيانات التي نصت المادة المذكو اناالإعلان، بي نيمدم تضع -

 ؛إليها

 لقية الشغرة من وجوب وضع نظير من اتفاوة المذكدالما يهنصت علا د بميقتدم الع -

 إشارة الأجراء. هنر يةالجماع

  ااههؤؤااههننوإوإل اتفاقية الشغل الجماعية ل اتفاقية الشغل الجماعية جاجاعميم معميم متتبع: بع: ااسسللاا  البابالباب

 133 ادةلما

لأبواب اي ف اهيلعتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص ا تانك اإذ

 طةالسل لىه يجب علأجراء التابعين للمهنة، فإنان ثلثي عيقل  لاهم ما ت السابقة من هذا القسم،

لتي اسات مية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاولات والمؤسكولحا

راب ميع تتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جاذ غل فيها أجراء يمارسون المهنةشتي

 المملكة.

اب الأبو وفق الشروط المنصوص عليها في ةالمبرم ،ماعيةلجلشغل اا تفاقيةا تا كانذإ

 قرار منبمكن، يذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء، فإنه ه منة السابق

ت امظنملاواستشارة المنظمات المهنية للمشغلين  دعبطة الحكومية المكلفة بالشغل، سلال

مجموع  إلى اعية، تعميم مقتضياتهاوضة الجمالنقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، ومجلس المفا

نطقة مطاق نت التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في ساؤسلملات واالمقاو

 ميع تراب المملكة.ج معينة، أو في
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 134ة ادمال

 ة.ليل الأصغشية العية الممددة، بانتهاء اتفاقامجلا لة الإلزامية لاتفاقية الشغفصلا هيتتن

 ل وأجر الأجيرشغروط الشني: اثلاب كتاال

 أحكام عامة الأول: القسم

  الباب الأول: فتح المقاولاتالباب الأول: فتح المقاولات

 135دة الما

ضع لمقتضيات هذا القانون، يريد يخكل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا،  لىع جبي

ء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف ارجأ هيفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل ف

 .8فق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيميوالشغل،  بتفتيش

 136دة الما

مادة المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في ال لىع جبي

 :علاه، في الأحوال التاليةأ 135

 د؛دجمت المقاولة تشغيل أجراء تزإذا اع – 1

 ؛المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء رتإذا غي – 2

 ؛اءرلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجتقإذا ان – 3

 ؛المقاولة تشغيل أجراء معوقين رتإذا قر – 4

لا أو بعضا إلى كعهدت بأشغالها  ثمالمقاولة تشغل أجراء بمعاملها،  نتإذا كا – 5

 ؛أجراء يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن

 قت.مقاولة التشغيل المؤ قعن طري ءالمقاولة تشغل أجرا نتإذا كا – 6

 137دة الما

 أعلاه. 136و 135درهم عن مخالفة المادتين  5000إلى  2000من  مةارغبب قعاي

                                                 

( بتحديد شروط وشكليات 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.423مرسوم رقم  - 8

 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، 

 . 4(، ص 2005يناير  3 ) 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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  لداخليلداخليااثاني: النظام ثاني: النظام للاا  البابالباب

 138ة ادمال

مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال  كل على جبي

 لأجراءاوبي سسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندؤأو الم ةالسنتين المواليتين لفتح المقاول

فة ة المكلكوميثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه إلى السلطة الحممالو

 .هأجل الموافقة علي منبالشغل 

 يها فيتشارة والموافقة المنصوص علسلاا تاعديل للنظام الداخلي، لشكليت خضع كلي

 .ةالفقرة السابق

 139دة الما

راء ة للأجتشارة مع المنظمات النقابيسلابا، لطة الحكومية المكلفة بالشغللسى التوت

جب أن ذي يلنظام الداخلي، الا الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، تحديد نموذج

 :يتضمن على الأخص

 ؛تغيباتلاوتتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل،  ،ةمعاا أحكام – 1

حة المحافظة على صأديبية، وبالتر بيدااصة، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتخ أحكاما – 2

 الأجراء وسلامتهم.

و ادثة شغل أعن ح ةجالإعاقة النات وثعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدتتأحكاما  – 3

 مرض مهني.

ة بسبالن ليخدا ظامبة نفي الفقرة الأولى من هذه المادة، بمثا هيلإ رنموذج المشاليعتبر ا

 .اءجرأ للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة

 140دة الما

ه في لمشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقا على جبي

 .مهراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورجلأالذي اعتاد ا انالمك

 ة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه.ختسلم نس

 حد سواء. على اءجرلأتضيات هذا النظام من طرف المشغل واقام مرحتايجب 

 141دة الما

ان، كلملمشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط واا على جبي

ة أحد و رفقأإما بمفرده  ،هنم بوالأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطل

وم يبال عن ستقالام ياأ بالمقاولة عند وجوده، على ألا تقل يالنقاب لمندوبي الأجراء أو الممث

 واحد في كل شهر.
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 142دة الما

 :ليةتادرهم عن الأفعال ال 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

 ؛138نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة ع عدم وض -

 نحو لا اقه علىصه أو إلقم إلصاو عدع الأجراء على النظام الداخلي، ألاعدم اط -

 ؛140ة اديطابق ما قررته الم

ط المنصوص يد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الشرودحعدم ت -

ة زيد على المدلا يأتي دور الأجير فيه إلا بعد مدة ت اموتحديده يو ، أ141عليها في المادة 

 المحددة في تلك المادة.

 المرأة وحماية ثحدلا مايةثاني: حلا القسم

  للشغشغل في الل في الووول: سن القبول: سن القبلألأاا  البابالباب

 143ة ادلما

شغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن ت مكني لا

 .9نة كاملةس خمس عشرة

 144ة ادلما

المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء  ونللع حقي

يب ، على طبيناقمعثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء ال نسنهم ع لالأحداث الذين تق

هد به ي يعستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذبم

 قتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم.اط  يفوقلا إليهم،

 ين مناقعء المجراتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأفتب فلكالم ونحق للعي

 بطلب أجري عليهم فحص مضادابقا لرأيه، ومطا أيالشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب ر

 من ذويهم.

                                                 

 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام 138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم تم تحديد هذه السن انسجاما مع  - 21

( وكذا الفصل الأول من ظهير شريف رقم 2000يناير  6)صادق عليها المغرب بتاريخ  1973يونيو  26بتاريخ 

( بشأن التعليم الإجباري، كما تم تغييره 1963نوفمبر  13) 1383جمادى الثانية  25صادر في  1.63.071

 وتتميمه، 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Child_labor_Min_Age_conevntion_Ar.pdf
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 145دة الما

خصا في العروض العمومية شم ، أوثلال أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممغيتش عمني

سبقا ميسلمه توب ، دون إذن مك10تحدد لائحتها بنص تنظيمي يتلا تالمقدمة من قبل المقاولا

 د استشارة ولي أمره.ى حدة، وذلك بععلث حدون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل عال

 اهذل لؤهالعون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص ما حق لهذي

 لغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.ا

 146ة ادلما

يبرز وفنية، حداث لتعاطي المهن الجلب الأ ىهدف إلي، ييام بكل إشهار استغلالقالع مني

 المربح.ا عهابط

 147دة الما

، أو أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرةى عل عمني

هم، أو ى حياتخطرا عل لكشت لركات بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغابحالقيام 

 .صحتهم، أو أخلاقهم

ان، أو عارض عبألو شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أ ييمنع أيضا على أ

 .عشرة أو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسةحيوانات، 

 148دة الما

وفر على ه، أن يتلاعأ 147 ةدل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في الماك على جبي

أن يدلي و ة،نيلى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطولذين يتانسخ من عقود ولادة الأحداث 

لطات الس ويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو منبها ليثبت بها ه

 .يةالإدارية المحل

 149دة الما

ة مخالف ت الإدارية المحلية، في حالةاطلسلا ن المكلف بتفتيش الشغل، أوعوال بطلي

امة العرض، تدخل لمنع إقال، يةه، من مأموري القوة العموملاأع 148إلى  145 دأحكام الموا

 حاط النيابة العامة علما بذلك.وت

 150دة الما

 ي:لا يدرهم عم 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

                                                 

( بتحديد لائحة المقاولات 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.465مرسوم رقم  - 10

التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتوب، 

 .7(، ص2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 ؛145فر على الإذن المنصوص عليه في المادة توعدم ال -

 ؛146يد بمقتضيات المادة تقعدم ال -

مشار لأشخاص الا دىل 148الوثائق المنصوص عليها في المادة  ىفر عللتوعدم ا -

تولون يالذين  حداثلمادة، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأإليهم في هذه ا

 ههم.جيتو

ي قتضيات المنصوص عليها فملا ةفلدرهم عن مخا 500إلى  300امة من غرعاقب بي

 .147المادة 

ادة م المحقهم أحكا فيع راة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تمت الغرااوبقع تكررت

 درهم. 20.000 يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ ، على ألا147

 151دة الما

 .143درهم على مخالفة المادة  30.000 لىإ 25.000امة من غرب بقعاي

هر أو شأ 3يام وأ 6العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين  ةوفي حال

 بإحدى هاتين العقوبتين.

  مومةمومةلألأماية اماية اححني: ني: ااثثللاا  البابالباب

 152ة ادلما

، اعبوشر أسعجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة لأا تعتمت

 ي.الداخل لنظاماية الشغل الجماعية، أو قافتا وا لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أم

 153ة ادلما

 .لوضعاتي تلي سابيع السبعة المتصلة الالأة ترشغيل الأجيرات النوافس أثناء فت مكني لا

خيرة لأا ةرتشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفميسهر ال

 .للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة

 154ة ادلما

الوضع  تبتدئ قبل تاريخ توقع ةشغل فترلعقد ايان الأجيرة، أن توقف سر أةلمرلق ح

 ، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع.يعابأسبسبعة 

 روريشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضب ذا ثبتإ

 ىضية، علالمر ة مدة استمرار تلك الحالةدلاولا طالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازةإ

بعد  بوعا، وأربعة عشر أسضعلوا توقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقعلفترة ا ىتتعد ألا

 تاريخ الوضع.
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ل شغلا دقع الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيفت ا وضعذإ

 ا مدة التوقيف المستحقة لها.هقرغتستإلى أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي 

 155ة ادلما

غل، توجه إلى المش أن، قعة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتورلأجيا ىلع جبي

يه فالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي رسالة مضمونة مع إشعار ب

 .يدجد نم استئناف الشغل

 156دة الما

 أربعة غلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أوش فنأتسالأجيرة، ألا ت ملأل حقي

 ي أجلشريطة أن تشعر مشغلها ف، هاودعند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مول ار أسبوعشع

 لعقد لاقف اوما من انتهاء إجازة الأمومة. وفي هذه الحالة، فإن فترة توأقصاه خمسة عشر ي

 وز تسعين يوما.جاتت

ة نة سمدل جرالأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأ ممكن للأي

 مولودها. ةلتربي

لأولى ا فقرتينانتهاء فترة التوقيف المشار إليها في الد بعا م الأجيرة شغلهالأستأنف ت

 ف عقدها.وقوالثانية من هذه المادة. وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل ت

 157ة ادلما

ه ن توجأليها جب عول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يدعلا ،ةالأجير مللأ نمكي

مع  ضمونةمسة عشر يوما على الأقل، رسالة مبخا دهلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقإ

 ورة فيكذلمف اقوتر بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة الالإشعا

 قدء عإنهان راعاة أجل الإخطار، ولا أداء تعويض عم كلذ يأعلاه، ولا يلزمها ف 156المادة 

 الشغل.

 158دة الما

لا و خطار،إتت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دون ثبأ ذايرة الحامل، إجللأ نمكي

 يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد.

 159ة دماال

ء اء أثناثبت حملها بشهادة طبية، سو يتلا ،ةلمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرل مكني لا

 بأربعة عشر أسبوعا. د الوضععأو ب حمل،ال

ء ب نشوسببهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل إنل شغكن للميمما لا ك

 حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية.

ية بالأمر خطأ جسيما، أو نعملا بللمشغل إنهاء العقد، إذا أثبت ارتكا كنيم غير أنه

فترة توقف عقد  اءثنأ شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء ،ة للفصليللأسباب الأخرى القانون
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أعلاه، ولا يكون لهذا الإنهاء أي أثر،  156و 154الشغل المنصوص عليها في المادتين 

 خلال تلك الفترة.

 160دة الما

 في أجل الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لها،ت بلغ ذاإ

 ها إلىهادة طبية، توجهش طةاسإبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بو يوما من ة عشرخمس

ع ر بالتوصل. ويصبح الفصل نتيجة لذلك باطلا، مالمشغل برسالة مضمونة مع الإشعا

 .159ثانية من المادة الالفقرة  تايمراعاة مقتض

 جله.أ حلولب، ةالمد محددين السابقتين، دون انتهاء عقد الشغل التداملا حكامأ  تحوللا

 161دة الما

 تئنافهاتتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ اسن أ ة،الأجيرم للأ حقي

، شغلوقات الأ ا وقتا منهراالشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتب

غل. الش اعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقاتس فصنو مدتها نصف ساعة صباحا،

 ا في المقاولة.بهل موالساعة مستقلة عن فترات الراحة المع كون هذهتو

خصصة ى الاستفادة من هذه الساعة المالأجيرة، أن تتفق مع المشغل عل ممكن للأي

 .يام الشغلأ نللرضاعة في أي وقت م

 162ة ادلما

 إذا ،اشرةداخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مب ةعاضرللغرفة خاصة  يزتجه جبي

 سنهن السادسة عشرة.ز اوتجل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة، تغكان يشت

 الأجيرات العاملات بالمقاولة.مال غرف الرضاعة روضا لأطفال تعمكن اسي

 عاسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضلتتولى ا

 صحية.لاليد، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها اوملا

 163دة الما

ا جهيزهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تاهمسب ء دار للحضانةشاإن نمكي

 ملائمة.وفق الظروف ال

 164ة ادلما

 .163إلى  152ام المواد من حكتفاق ينافي أا ل بقوة القانون، كطلابا نكوي

 165ة ادلما

 :يةلال التاععن الأفرهم د 20.000إلى  10.000رامة من غب قبعاي

حملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة  تتثبأ د شغل أجيرة حامل،عقإنهاء  -

 ؛159الية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة الأربعة عشر أسبوعا المو
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 ؛أسابيع الموالية للوضع ةعبسلاجيرة، وهي نفساء، في فترة الأ يلتشغ -

 ؛154فا لأحكام المادة لاجيرة، خف عقد شغل الأقيرفض تو -

 :درهم عما يلي 5000إلى  2000ن م مةارغعاقب بي

 ل أوقاتاحة الخاصة، المستحقة لها، خلاع الأم الأجيرة، بفترة الاسترتيرفض تم -

 ؛161المادة  يف اهيلدها، أثناء المدة المنصوص علوالشغل، من أجل إرضاع مو

م عدضاعة، وبإحداث الغرفة الخاصة بالر لمتعلقةا، 162يد بأحكام المادة تقعدم ال -

ز تجهيوتقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، ال

 .يةفير مستلزماتها الصحوتوغرف إرضاع المواليد، وحراستها، 

  المعاقين وحمايتهمالمعاقين وحمايتهم  للييغغششتتبب  صةصةااالث: أحكام خالث: أحكام خلثلثاا  البابالباب

 166ة ادلما

لائم يليه شغل إ نديسا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله وقصبح معاأأجير ل ظ كفحتي

أخذ  ذلك بعدوغل، ة أو لطبيعة الشنوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاق

 ة وحفظ الصحة.مب الشغل أو لجنة السلايبطرأي 

 167دة الما

 زيد من حدةتار، أو رضهم لأضتعر ل الأجراء المعاقين في أشغال قدغيتش عمني

 إعاقتهم.

 168دة الما

 لمشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، الأجراء المعاقين الذين ينويا على جبي

 تشغيلهم.

 ب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل.يري طبيج

 169ة ادمال

 راءالأج يل قياملتسهاللازمة  الولوجياتلمشغل أن يجهز أماكن الشغل با على جبي

شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية  كلر فيالمعاقين بشغلهم، وأن يحرص على تو

 لهؤلاء الأجراء.

 170دة الما

عاملة رص والملفيق المساواة الفعلية في اقحتالتدابير الإيجابية التي تستهدف ر عتبت لا

 .لأجراءامن  مهضد غير تمييزيةبير معاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدالا ءارجبين الأ

http://adala.justice.gov.ma/AR/DocumentViewer.aspx?id=D%3a%5cproduction%5chtml%5car%5c38543.htm%40arcoll
http://adala.justice.gov.ma/AR/DocumentViewer.aspx?id=D%3a%5cproduction%5chtml%5car%5c38543.htm%40arcoll
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 171دة الما

 إلى 166درهم عن مخالفة أحكام المواد من  5000إلى  2000من  مةارغبب قعاي

169. 

  نساء والأحداث ليلانساء والأحداث ليلاللرابع: تشغيل ارابع: تشغيل اللاا  البابالباب

 172ة ادلما

أي  لأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، فيا ل النساء، معغيتش نمكي

مهنية ت النظمالما رةالتي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشا تستثناءاشغل ليلي، مع مراعاة الا

 للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 .11شغيل النساء في أي شغل ليليت لنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيت حدد نصي

م السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكا نس نود يل الأحداثغيمنع تش

 أدناه. 176و 175مادتين لا

اسعة عة التشاطات غير الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بين السالنا في ليليا غلاعتبر شي

 ليلا والسادسة صباحا.

 ة ليلاثامنلساعة الا لا ليليا في النشاطات الفلاحية، كل شغل يؤدى فيما بينغيعتبر ش

 سة صباحا.ماخلاو

 173ة ادلما

تحتم  يتالت على المؤسسا 172الثة من المادة لثالأولى وافقرتين م الحكاأ سريت لا

لى با عالضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منص

 ةعيرس ةخدام محاصيل فلاحيستاد في طور الإعداد، أو على اوم استعمال مواد أولية، أو

 التلف.

سبب ا بسبب نشاطها، أو بإم ر عليهاذية، وتعثنائالمؤسسة لظروف است ضتذا تعرإ

ش ف بتفتيلمكلالاستفادة من الاستثناء الوارد في الفقرة السابقة، أمكن للعون ا هاغلطبيعة ش

 كا في تلليهلمشار إا لها الاستفادة من المقتضيات حيبالشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، ت

 ة.رقفلا

                                                 

( بتحديد الشروط الواجب 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.568مرسوم رقم  - 11

  1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد أي شغل ليلي، توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في 

 .14(، ص 2005يناير  3)

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 174دة الما

ن ع قلت لا كل يومين من الشغل الليلي،بين  رة راحةتاح للنساء وللأحداث، فتتأن  جبي

 172 مادةإحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في ال

 أعلاه.

 يف اسسات المشار إليهمؤذه المدة إلى عشر ساعات في اله ضمكن تخفيي ير أنهغ

 أعلاه. 173مادة لا

 175ة ادلما

ابعا طكتسي ي لا، عن قوة قاهرة أو توقف عارض ناتجة ةلة بطالال، في حغمشلل نمكي

من أيام  أعلاه، في حدود ما ضاع 173دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 

 الشغل. يشالشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفت

ون لعمن ا يمنع العمل بهذا الاستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة، إلا بإذن

 المكلف بتفتيش الشغل.

 176دة الما

يخص  ، فيما172دة امن الم ةالثالث فقرةغل، أن يخالف مؤقتا أحكام المشلل نمكي

يم تنظ شرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أوع سةادالأحداث دون الس

 عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة.

لعون اوسائل، لا عيمجن يشعر فورا، بأ تلك الأحكام، لمشغل، الذي يخالفا جب علىي

 .ءلاستثنالك االمكلف بتفتيش الشغل بذ

 حدود ليلة واحدة.ي ف لالمشغل العمل بهذا الاستثناء، إل  يمكنلا

 للمشغل أن يعمل بهذا الاستثناء، إذا كان الأجير معاقا. لا يمكن

 177ة ادلما

 :ةفعال التاليدرهم عن الأ 500لى إ 300امة من غرب بقعاي

 رةقي الفف ةالمبين حالةنساء، والأحداث دون السادسة عشرة، ليلا في الالتشغيل  -

لك لى الإذن الاستثنائي المنصوص عليه في تع ولحص، دون ال173الأخيرة من المادة 

 ؛الفقرة

يها في منصوص عليد، في النشاطات غير الفلاحية، بالمدة الدنيا من الراحة التقعدم ال -

 .الشغل مامن أي اء، والأحداث، فيما بين كل يومين متواليينسنلل اهمتعين إتاحتالو 174لمادة ا

كام يق أححداث الذين لم يراع في حقهم تطبالأو اءبات الغرامة بتعدد النسقوتكرر عت

 درهم. 20.000المادتين المذكورتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 
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 178ة ادلما

 :يليرهم عما د 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

ة المنصوص الحال لشغل فيابتفتيش كلف يه إشعار مسبق إلى العون المجعدم تو -

ي الفقرة ، أو العمل بالاستثناء المنصوص عليه ف175من المادة ى وللأعليها في الفقرة ا

 ؛عون المذكورلا الثانية من هذه المادة، دون الحصول على إذن مسبق من

لحالة امكلف بتفتيش الشغل عند حدوث لا نوعلري إلى افوالإشعار اله جيعدم تو -

مدته  استعمالا تفوقه ب وح، أو استعمال الترخيص المسم176دة افي الم اوص عليهلمنصا

 ؛المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة

 .176من المادة  ةعيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابتقعدم ال -

كام كام ححلألأواوااء والأحداث اء والأحداث سسننللاا  ىىللمنوعة عمنوعة علملماا  : الأشغال: الأشغالخامسخامسللاا  البابالباب

  داثداثححالخاصة بتشغيل النساء والأالخاصة بتشغيل النساء والأ

 179دة الما

وفي  لمقالع،اة عشرة، والنساء، والأجراء المعاقين، في منثااليل الأحداث دون غتشع مني

 الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.

 180ة ادلما

م في تفاق نموهم، أو تساهم قيعت دال قشغعشرة في أل الأحداث دون الثامنة غيتش عمني

 .وفهاج فيو كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أ ءين، سواقإعاقتهم إذا كانوا معا

 181دة الما

التي  شغالل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين في الأغيتش عمني

 .ب العامةخل بالآداي دق امها عند يترتب الغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قب رتشكل مخاط

 .12نظيميتل بنص شغاحة هذه الأئتحدد لا

                                                 

( بتحديد لائحة الأشغال التي 2010نوفمبر  16) 1431من ذي الحجة  9بتريخ  2.10.183مرسوم رقم  - 12

  1432محرم  7بتاريخ  5899يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص، الجريدة الرسمية عدد 

 .5244(، ص 2010ديسمبر  13)
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 182دة الما

يها نقل القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فن م عةوفر في كل قايتأن  جبي

لنساء د ااحة يساوي عدرتسالبضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد للا

 .الأجيرات بها

 ء.االزبن شارةلمقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إا هذه نكوت يجب أن

183دة الما

 :عن الأفعال التاليةم رهد 500إلى  300امة من غرب بقعاي

لع في المقا داث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في الأشغال التي تباشرأحتشغيل  -

 ؛179وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 

 اي جوفهو فأالثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض ن جراء دوأتشغيل  -

لمشار إليها في ، وكذا في الأشغال ا180ادة لمل فاوهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلامتعيق ن

 .181المادة 

ين لمادتاتطبيق أحكام  مهبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حققوتكرر عت

 درهم. 20.000الغرامات مبلغ  عومجمز ولا يتجاالسابقتين، على أ

 رهافيتوم عن عدم توفير مقاعد، أو عد مدره 5000إلى  2000رامة من غيعاقب ب

ها ، داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر في182بالعدد المنصوص عليه في المادة 

 إليها في تلك المادة. راشالأجيرات شغلهن بالمؤسسات الم

 لغدة الشالث: ملثا القسم

  ل العاديةل العاديةغغول: مدة الشول: مدة الشلألأاا  البابالباب

 مدةلا حديدول: تلأا الفرع

 184دة الما

ساعة  2288الشغل العادية المقررة للأجراء في ة مدة لنشاطات غير الفلاحيا في دحدت

 ساعة في الأسبوع. 44في السنة أو 

طة شريلة للشغل على السنة حسب حاجيات المقاو ةييع المدة السنوية الإجمالزيمكن تو

 ليها فيإشار اءات المنالاستث ةمراعا م معمدة العمل العادية عشر ساعات في اليو زواجتت ألا

 .192و 190و 189المواد 
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تجزأ على ساعة في السنة، و 2496الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في ة حدد مدت

 ةيمولطة الحكفترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى الس

جراء ة للأمنظمات النقابيلغلين واشختصة تحديدها، بعد استشارة المنظمات المهنية للمملا

 .لاثيالأكثر تم

 حية منأي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاب  يترتلا

 ساعة في السنة. 2496إلى  2700حي من لافلساعة، وفي القطاع ا 2288إلى  2496

المنظمات  ةستشارا دع، ب13راءات التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيميجلإاوستحدد 

 جراء الأكثر تمثيلا.للأة بيالمهنية للمشغلين والمنظمات النقا

 185دة الما

 ءالأجراغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي مشلل نمكي

ة لى السنلشغل علالمدة السنوية الإجمالية ع وزيت ،مهدووالممثلين النقابيين بالمقاولة عند وج

 م.ساعات في اليو شرع يةالمقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العاد تب حاجياسح

عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل، بعد ب  يترتلا

لشغل ان مدة م قلصي نأ ،مممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهلاواستشارة مندوبي الأجراء 

زمة وث أوز ستين يوما في السنة، وذلك عند حدا تتجلا ةلالعادية ولفترة متصلة أو منفص

 ية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته.ادتصاق

ن % م 50عن  تر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالاجؤدى الأي

 ثر فائدة للأجراء.أكات يضتقم كالأجر العادي ما لم تكن هنا

ى وللأا لفقرةاادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في عغل اللشا التقليص من مدة إذا كان

هم ند وجودعولة أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقا

 حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص.

 نإذب إلا ةدياق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العاتفي اأ ىلإ لعدم التوصة في حالو

 أعلاه. 67ددة في المادة محالة يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطر

 186دة الما

جراء أ ةرشع لمشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتيادياا كان ذاإ

م، هدوجند وولة عراء والممثلين النقابيين بالمقاجي الأبودنمل أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك

كل بيزودهم في نفس الوقت  أنو ص،أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقلي لقب

 المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها.

                                                 

( بتحديد إجراءات تطبيق 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.569مرسوم رقم  - 13

ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمدونة الشغل،  65.99من القانون رقم  184المادة 

 .15(، ص 2005يناير  3) 1425

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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ند عولة بالمقا ينن النقابيل أيضا استشارة مندوبي الأجراء والممثليغشملا جب علىي

ن م خففيدون التقليص من مدة الشغل العادية، أو  لن يحوأ هنوجودهم في كل إجراء من شأ

 ارها السلبية.آث

يزيد  ت التيالمقاولة محل مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين في المقاولاة حل لجنت

 عن خمسين أجيرا. ءارفيها عدد الأج

 187ة دلماا

اد ية اعتمباب تقنأو بالتعاقب إلا في المقاولات، التي تحتم عليها أسب بالتناو الشغل منعي

 هذا النمط من الشغل.

تبقى  نأسسة طريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى للمؤلا ،"بوبالتنا لشغالب" رادي

قصى ة شغل كل أجير، الحد الأمد، وزاجتتفتوحة في جميع أيام الأسبوع، من غير أن م

 شغل.الوني لمدة القان

اقب غل تتعشينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرق لتي غل بالتعاقب"، الطريقة الشراد "باي

واحد  تاس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقسأ ىلع الأخرى، تلو الواحدة

 ل نفس اليوم.لاخ

 188دة الما

ة ثماني فرقل كمدة المقررة لين فرق متتابعة، أن تتجاوز الب غللشحالة تنظيم اي ، فعمني

 ىد تتعلاهذه المدة متصلة، مع التوقف لفترة استراحة  تكونساعات في اليوم. وينبغي أن 

 اعة.سال

 189 دةمالا

أو  منها لأسباب عارضة في جزء وحالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أي ، فنمكي

ندوبي شارة متاسالضائعة بعد  ل اليومية لاستدراك ساعات الشغلشغالة رتف لقوة قاهرة، تمديد

 بالمقاولة عند وجودهم. بيينالأجراء والممثلين النقا

 :ل الأحوالك منع فيي

 ؛يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة 30كثر من لأل مالع -

 ؛ديد ساعة في اليومممدة الت قأن تفو -

 ساعات. 10ة مييولا لمدة الشغق أن تفو -

 190ة ادلما

جراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي أ ل الذي يؤديهلشغا كان ذاإ

نشاط العام للمؤسسة، مع استحالة لل اهنعلا غنى  ليةيالضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكم

صصين لتنفيذ مخالء ل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراغمدة الش إنجازها في حدود
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ددة اثنتي عشرة الممالمذكورة، على ألا تتجاوز الفترة ة المدة العاديتلك الأشغال إلى ما بعد 

 ساعة في اليوم كحد أقصى.

 191دة الما

ق سنهم فوي الذين ءت المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في الأجرااءانثتلاسر اصنحت

ست  نالغيتثناءات أخرى تطبق على الأحداث الباسر قرثماني عشرة سنة. غير أنه يمكن أن ت

ح مصال، بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية، وقاعة الرضاعة، وغيرها من النةعشرة س

عاة سضور، ولاتهم، والمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحئاعو ةسء المؤساأجر المحدثة لفائدة

 .انوعلأاتب، ومنظفي أماكن الشغل، ومن إليهم من االمك

 192دة الما

ورا، فها ازال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجشغولة ما، بأالأمر القيام في مقا بطلت ذاإ

ة، لمقاولامن معدات  فلت ام و إصلاحأة، دمن أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نج

، يةادعلا لي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغدأو لتفا أو تجهيزاتها، أو بناياتها،

لك ذ ليلتي تثة اين، خلال الأيام الثلاعتمديدها بسابالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم ت

 اليوم.

 193دة الما

ه، أعلا 192و 190ا للمادتين قبط ،لغتقضى في الش جر عن الساعات التيالأى ؤدي

حة ار اهبلاقم غل العادية، إلا إذا تم إعطاء الأجير فيشمدة ال نبسعر الأجر المؤدى ع

 :تعويضية، أو إذا كانت تلك الساعات

تخلل وقت الأجير مهلة لتناول وجبة طعامه، إذا كان وقت الطعام ي اءعطلإقررة م -

 ؛الشغل

اعات شغل سة، بحيث تطابق ساعات حضور، لا عطقتملاالشغل  ةبيعطكم حمعدة ب -

ديه ل الذي يؤشغالا خللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة، خصوصتلك إذا ذفعلي، و

اء لة بإطفقاومي القبون، والحراس، والمشتغلون فراسكن، والمالبوابون في البنايات المعدة لل

 لمصلحة الطبية للمقاولة.ان بوالحريق، أو بتوزيع البنزين، والمشتغل

 194دة الما

ا كذو ،هلاعأ 192إلى  187شغل كيفيات تطبيق المواد لكلفة بامطة الحكومية السلال دحدت

أو  ،الصناعة غل حسب المهنة، أولشفي حجم اأدناه فيما يخص التزايد الاستثنائي  196المادة 

، بعد معين ميلقإ ىلى مستوعأو  التجارة، أو الصنف المهني على مستوى التراب الوطني،

 لا.النقابية للأجراء الأكثر تمثي المنظماتاستشارة المنظمات المهنية للمشغلين و

 195دة الما

مؤسسات أو لبعض اللات أو ل العمالة أو الإقليم أن يرخص لجميع المقاواملع نمكي

 ،دحوم تبيق توقيطبت ،تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا أو حرفا مترابطةلتي أجزائها، ا
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يق نظام تتناوب فيه تلك المقاولات ب، أو تطافيما يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم، وإغلاقه

باع الأجراء أرثلاثة  ت الفتح والإغلاق، عندما يطالب بذلك ما لا يقل عنقيتوت اسسؤوالم

 ،ضها ببعضعة بطمارسون نفس المهنة أو الحرفة، أو مهنا أو حرفا مرتبين يوالمشغلين الذ

 حي معين. اطعة، أوئرة عمالة، أو إقليم، أو دائرة، أو جماعة، أو مقاد يف

 الإضافية اني: الساعاتلثا الفرع

 196ة ادلما

مصلحة وطنية، أو زيادة  ها تقتضيتحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا ذا، إنمكي

لتي ا طورشلة، وفق ايعادلائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل استثنا

هم، تعويضا عن الساعات رإلى أجو ، شرط أن تدفع لهم بالإضافة14ستحدد بنص تنظيمي

 الإضافية.

 197دة الما

عد مدة بعلاه، أ 196للمادة اعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا لسب اسحتت

 .هلاعأ 192و 190 ندتياالشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للم

شغل المقررة عادة ل لدة الشغمعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز اتعتبر س

 الأجير.

 198دة الما

 تحق.ويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المسالتع يؤدى

 199ة ادمال

عة اس 2288ا هات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيساع حكمي ر فبعتت

 عشر ساعات، اوز يومياشغل تقسيما غير متساو خلال السنة، ساعات الشغل التي تتج

 وتحسب ابتداء منها.

من  ءات الشغل الإضافية، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتدااعس كمحي عتبر فت

 ها.ء من، وتحسب ابتدا2289اعة لسا

 200ة ادلما

خلال الأسبوع، خارج  زجنت لساعة شغ ل، كةحكم ساعات الشغل الإضافيي ر فبعتت

و أ ل،شغيشتغل الأسبوع بكامله، إما بسبب فصله من ال الذي لم أوقات الشغل، بالنسبة للأجير

                                                 

( بتحديد شروط تشغيل 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.570مرسوم رقم  - 14

(، 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد لشغل العادية، الأجراء خارج مدة ا

 .17ص 
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ض ضه لحادثة شغل أو لمرعرأو تاستقالته، أو استفادته من العطلة السنوية المؤدى عنها، 

 طلة.عوم يني، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه الأجر، أو من مه

 .لحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوعا فسن يسري

 201دة الما

% عن الساعات 25يادة نسبتها ز ه،جرير كيفما كانت طريقة أداء أجللأ ىؤدت

لاحية، الف ة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غيردسلساالإضافية، إذا قضاها فيما بين ا

ها فيما بين % إذا قضا50شاطات الفلاحية، ونلا يف منة ليلااالثووفيما بين الخامسة صباحا 

 الخامسةيلا ون الثامنة لبيا يمفو ،لسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحيةاليلا و ةالتاسع

 صباحا في النشاطات الفلاحية.

ذا قضى %، إ 100% وإلى  50سبة للفترتين إلى بالنلزيادة على التوالي ه اهذرفع ت

رة ته فالإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت ل تاعاسالأجير ال

 ة الأسبوعية براحة تعويضية.حالرا

 202دة الما

 :يلي ااء معويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه، باستثنالت بيحتس

 ؛عائليةضات الالتعوي – 1

 ؛حسبحلوان فلا نم مكون أجرهتن ييإلا فيما يتعلق بالأجراء الذ ن،الحلوا – 2

 .لأجير بسبب شغلهات سبق أن تحملها اقأو لنف فالمستردة تغطية لمصاريغ المبال – 3

 زجرية : مقتضياتلثاثلا الفرع

 203ة ادلما

 :فعال التاليةلأعن ادرهم  500إلى  300امة من غرب بقعاي

 ؛184ة الشغل المنصوص عليها في المادة مدتجاوز  -

 ؛187دة املا مايد بأحكتقعدم ال -

 ؛188وص عليه في المادة صحد المنلة الشغل المقررة لكل فرقة، امدتجاوز  -

 ؛189ادة لما امكحأبيد تقعدم ال -

 ؛190ة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة مدتجاوز  -

ستثناء الأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الا افةإض عدم -

 ؛العادية لغدة الشم، إلى الأجر المستحق عن 192أو المادة  190لمادة ا اهحيتم التي تئلداا

ي المادة فدة الثلاثة أيام المنصوص عليها م لخلاة الشغل حد الساعتين مدتجاوز  -

 ؛قضاء ذلك الأمدد انلى ما بعإ ادية، أو تمديد مدة الشغل الع192
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أداء زيادة  ، أو196المادة  يف هيلالمشار إ فيةاتعويض عن الساعات الإض اءعدم أد -

 ؛201المادة  حددة فيمغير مطابقة للنسبة ال

لمادة ت الإضافية على نحو يخالف أحكام اعاساال نع لتعويض المستحقا احتساب -

202. 

مواد طبيق أحكام اللم يراع في حقهم ت لذينجراء الأدد اقوبات الغرامة بتععتتكرر  -

 درهم. 20.000وع الغرامات مجم زواألا يتج ىعل ،السالفة الذكر

 204ة ادلما

 185دتين ماالم اكحأدرهم عن عدم التقيد ب 20.000لى إ 10.000رامة من غب بقعاي

 .186و

  سبوعيةسبوعيةالأالألراحة لراحة اااني: اني: لثلثاا  البابالباب

 205ة ادلما

، ن ساعةراحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشروب راءالأج يعتمت جبي

 من منتصف الليل إلى منتصف الليل. حسبت

 206ة ادلما

ق سولام عية يوم الجمعة، أو السبت، أو الأحد، أو يووة الأسبحكون الراتن أ جبي

 الأسبوعي.

 دة.لواحة اسسمؤحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في الراعطى الت

 207ة ادلما

تي قد ار للعموم، أو الرمتساب ل مفتوحةظن تأسسات التي يقتضي نشاطها مؤلل نمكي

 يةعوبستعطي لأجرائها كلا أو بعضا، الراحة الأ موم، أنعيسبب توقف نشاطها ضررا لل

 تناوب فيما بينهم.الب

شاطها ني قف فتوي أأحكام الفقرة السابقة على المؤسسات، التي قد يؤدي  ضاسري أيت

اصيل المح صنيع، أوتلا روطي هي في تال دإلى خسائر، نظرا لكون المواد الأولية، أو الموا

 ة بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد.ضها، معرطالفلاحية التي يقوم عليها نشا

 208دة الما

طة الحكومية المكلفة بالشغل، علاوة على الاستثناء المنصوص عليه في سللل نمكي

ء ارجلأل النقابية ماتظه، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنأعلا 207ة الماد

في الموضوع، في أن تمكن  بيها بطللالأكثر تمثيلا، أن ترخص للمؤسسات التي تتقدم إ

 الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم. منة ادأجراءها من الاستف
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تي تمكن من تقدير مدى ضرورة الررات ون الطلب مرفقا بجميع المبيكجب أن ي

 ء.االترخيص بالعمل بذلك الاستثن

 209ة ادلما

ه المصلحة عا لما تمليبعلاه وتأ 208خيص، وفقا للمسطرة الواردة في المادة ترال ىعطي

علاه، سيؤدي أ 208سسة، إذا كان الاستثناء المذكور في المادة مؤللة يسفاالاقتصادية والتن

 ء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة.الأجرامن  إلى تشغيل عدد كاف

 210 ةدالما

مشغلين لل المهنية الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات ةطسلال ىلتوت

دما عية، عنلأسبوالا، تحديد كيفية تطبيق نظام الراحة ثيتمر ثكلأوالمنظمات النقابية للأجراء ا

 واعة، أو جمأن الموجودين في دائرة عمالة، أو إقليم، غليشمال يطلب ذلك ما لا يقل عن ثلثي

ون ين يمارسحي معين، من جهة، وما لا يقل عن ثلثي الأجراء الذ وأ ،تاوعة جماعممج

 كانوا الأسبوعية يوما محددا، أو إذام تهاحر مونفس المهنة، من جهة أخرى، إذا كان ي

 م.هنبي يستفيدون من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما

 211دة الما

ه، وبعد لاعأ 206و 205المادتين  في ة، طبقا للمبادئ الوارد15تنظيميص بن دحدت

ر بيادتلات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، اموالمنظ ناستشارة المنظمات المهنية للمشغلي

واجب اتخاذها بالنسبة للراحة الأسبوعية المستحقة لبعض فئات الأجراء، مع مراعاة ال

 خاصة بشغلهم.ف الظروال

 212دة الما

، أو بررها طبيعة نشاط المؤسسةت يتلا ي الحالاتفة، يالراحة الأسبوعف وق نمكي

 غل.شالم حجأشغال استعجالية، أو زيادة غير عادية في  زأو إنجا المواد المستعملة،

، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية 16تنظيميص حدد بنت

 اء الأكثر تمثيلا، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة.جرللأ

 213ة ادلما

د، أن تخفض حوقت وا يمؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية فل لك نمكي

للأشخاص المكلفين بجميع أشغال الصيانة، التي ، ومي فصن فترة الراحة الأسبوعية إلى

                                                 

( بتنظيم الراحة 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.513مرسوم رقم  -15 

 .  13(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد ة، الأسبوعي

 نفس المرسوم السابق. - 32
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ة للأجراء، والتي تعتبر ضرورية لتفادي ماعييجب أن تنجز بالضرورة في يوم الراحة الج

 الشغل بشكل عادي. ةلصاومأن يعرقل  أنهشأي تأخير من 

 214دة الما

على  ولا، ةرشعلأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة االراحة  ظام وقفن طبقي لا

النساء دون العشرين، ولا على الأجراء المعاقين، وذلك في الأحوال المحددة بنص 

 .17ييمتنظ

 215دة الما

ضية سبوعية أو تخفيضها راحة تعويلأم اهالأجراء الذين تم وقف راحت اءإعط جبي

 داخل أجل لا يتعدى شهرا.

وعية الأسب ة الراحةمد، قةة التعويضية المشار إليها في الفقرة السابحة الرامدتعادل 

 الموقوفة.

لشغل، ة باومية المكلفحكلحة التعويضية وفق الكيفيات التي تحددها السلطة اراخول الت

 .مثيلاتالنقابية للأجراء الأكثر  تامظنملمشغلين والة ليبعد استشارة المنظمات المهن

 216ة ادلما

 :يةلاتلدرهم عن الأفعال ا 500إلى  300رامة من غب قبعاي

لمؤسسة أجراء ا يد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو عدم إتاحتها لجميعتقعدم ال -

 ايندلايث مدتها حمن  206و 205وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين ، دةلواحا

 ؛واليوم المقرر لها، وتزامن وقت قضائها

 ؛210ق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة ريد بطلتقعدم ا -

 ؛213يد بشروط تخفيض الراحة الأسبوعية كما نصت عليها المادة تقعدم ال -

 منةالثاة الأسبوعية في حق الأحداث الذين هم دون احيد بحظر وقف الرتقعدم ال -

 ؛214دة االعشرين والأجراء المعاقين كما نصت على ذلك الم نود ءاسعشرة والن

 .215 حو يخالف أحكام المادةن لىع اهتحة الراحة التعويضية أو إتااحعدم إت -

د لموااام حكطبيق أهم توبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حققتتكرر ع

 .مهرد 20.000مات مبلغ الغراالمذكورة، على ألا يتجاوز مجموع 

                                                 

 .نفس المرسوم السابق - 33
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  في أيام العطلفي أيام العطلووى عنها ى عنها ددي أيام الأعياد المؤي أيام الأعياد المؤففثالث: الراحة ثالث: الراحة للاا  البابالباب

 217دة الما

شغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص ت ينغلالمشى عل عمني

 وأيام العطل. 18تنظيمي

 218 ةادملا

ات من أوق اتقو هض باعتباريتعو تقرر جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنهي أن نمكي

 الشغل الفعلي.

 219ة ادلما

لمؤدى اعيد الم يو نع يحتسب أجره بالساعة أو باليوم، تعويضا ير الذيجالأضى اتقي

 ه عنعنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله، باستثناء التعويضات التي تؤدى ل

 ها بسبب شغله.لتحم ، أو لاسترداد مصاريف أو نفقات سبق له أنطرالمخا

و إذا أاشرة قبل العيد مب ا اشتغلذر أن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إجيحق للأي

 وما خلال الشهر السابق ليوم العيد.ي شرع ةثلااشتغل لمدة ث

 220دة الما

لى عر الذي يحتسب أجره يجلمستحق للأنه اويض عن يوم العيد المؤدى عتعال دحدي

ي ر، الذقطعة بمعدل جزء من ستة وعشرين من الأجلا وأ ةالمردودي وز أجأساس الشغل المن

 عنه. لمؤدىبقت يوم العيد اس تيالشغله الفعلي، خلال الستة والعشرين يوما،  نعليه م لحص

 221 دةماال

 إنه لافو الشهر، ، أمامسة عشر يوالخ د الأجر جزافا، على أساس الأسبوع، أوحدا إذ

م عيد الأجر المحدد لهذه الفترات، بسبب عدم الاشتغال في يو على يمكن إجراء أي نقص

 .هنمؤدى عنه، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض ع

 222ة دلماا

دف يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه، اليوم صاا إذ

لاه من راحته الأسبوعية عأ 220و 219الأجير المشار إليه في المادتين فيه د الذي يستفي

                                                 

( بتحديد لائحة أيام الأعياد 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.426رقم  مرسوم18 - 

الجريدة المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، 

 .6(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الرسمية عدد 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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المستحقة له بحكم نظام التناوب، وجب على المشغل أن يؤدي له تعويضا عن ذلك اليوم، 

 أعلاه. 219التي تنص عليها المادة ط رولشوفق ا

 223 دةماال

ها كون فيسسات التي تالمؤ فييوم العطلة، أو  لاشتغال يوم العيد المؤدى عنه،ا كنيم

ظام را ضروريا، نظرا لطبيعة شغلها، أو في المؤسسات التي اتبعت نمل أغمواصلة الش

 التناوب على الراحة الأسبوعية.

ما زئة، كي المؤسسات التي تبيع المواد الغذائية بالتجف اتضيتقملتطبيق نفس ان مكي

ي الت ت الترفيه والمؤسساتمؤسساو اعم والفنادقالمطيمكن أن تقاس على ذلك المقاهي و

ة لراحاد سريعة التلف، إذا كانت هذه المؤسسات لا تتبع نظام التناوب على امو لتستعم

 الأسبوعية.

 224 دةماال

ي أعلاه، أن يؤد 223ت المنصوص عليها في المادة الالحا يف ،ى المشغلعلب يج

ؤدى كون مذي تقرر أن يطلة اللععنه، أو يوم اؤدى لأجرائه الذين يشتغلون يوم العيد الم

ى الأجر يادة علا، زء الأجراء المشار إليهم في الفقرة الثانية أدناه، تعويضا إضافياتثنسعنه، با

ذا ار هبه، ويكون مقدار ذلك التعويض، مساويا لمقد اومالمستحق لهم عن الشغل الذي قا

 الأجر.

 ن يوممس الحلوان، لى أساع كلها أو بعضهارهم الأجراء الذين تؤدى لهم أجو ديفتسي

 دى عنه الأجر، حتى ولو ضمن لهم المشغل أجرا أدنى، ويضاف يومؤة ييراحة تعويض

 الراحة التعويضية إلى عطلتهم السنوية المؤدى عنها.

 225 ةلمادا

ن ملأولى باتفاق بين المشغل وكل أجير من الأجراء المشار إليهم في الفقرة ا، كنيم

 يض الإضافياستبدال التعو لة،طيوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عتشغيله م أعلاه، ت 224ة لمادا

ا طبق المنصوص عليه في نفس المادة، براحة تعويضية مؤدى عنها، ويستفيد منها الأجير

 .224عليها في الفقرة الثانية من المادة ص صومنللشروط ال

 226 دةماال

دي لهم، عليه أن يؤ ، وجب217ة ضهم خلافا للمادو بعل المشغل، أجراءه كلهم أشغا إذ

 .% من هذا الأجر100الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم، تعويضا نسبته  إلى إضافة

 227ة دلماا

ين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، ثلممالو ءابعد استشارة مندوبي الأجر ،مكني

 ثين يوماثلااستدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، شرط أن تستدرك خلال ال

، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير ةعطللالموالية لتاريخ تلك ا

 ة الشغل عشر ساعات في اليوم.دم من راحته الأسبوعية، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز
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ه لا ير أنسة، غلمؤسن يقع الاستدراك في يوم الراحة الأسبوعية الذي اعتادته اأ نكمي

 .الراحة الأسبوعية يوم عيد مؤدى عنه يوم هذا الاستدراك إذا صادفن مباشرة مكي

 يتخ اللى المشغل، أن يبلغ كتابة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، التواريع جبي

 فيها الاستدراك.ر اشيبس

 228 دةماال

 لشغلا عن ساعات اى بهلأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدا دىيؤ

 لعادية.ا

 229ة دالما

لنظام يستفيدون من الراحة، حسب اتفاقية الشغل الجماعية، أو ا ءجران الأكاا إذ

، 217مادة قا للا التي حددت وفنهع دىؤملاالداخلي، أو العرف، أثناء أيام أعياد غير الأعياد 

 استدراك الساعات وجب أو أيام عطل، خاصة حلول مناسبات محلية أو أحداث محلية،

جر أم ، سواء ترتب عن ذلك أداء أ227المادة  في الشروط المنصوص عليهضائعة، وفق اال

 لا.

 230 دةماال

 ة:يدرهم عن الأفعال التال 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

 ؛الأجراء في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل ليغشت -

ي ت شغل فعلوقاا باعتبارها أنهل التي تقرر الأداء عالعطداء الأجر عن أيام أ مدع -

 ؛218للمادة  بقاط

 ؛219قدير التعويض وفق أحكام المادة ت مدع -

مشار سات الؤسلما إلى أجراء 224داء التعويض المنصوص عليه في المادة أ مدع -

 ر؛لأجاشتغلوا يوم عطلة يتعطل فيه الشغل ويؤدى عنه ا ينلذا 223إليها في المادة 

في و 224مادة ة الثانية من الرلفقاص عليها في عويضية المنصولتتاحة الراحة اإ مدع -

 ؛، أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادتين المذكورتين225المادة 

 ؛226وص عليه في المادة نصلما ضيوعداء التأ مدع -

رتين اك ساعات الشغل الضائعة بسبب عطلة، وفق شروط تخالف أحكام الفقردتسا -

 ؛227ن المادة م الأولى والثانية

راك، شرة الاستدالعون المكلف بتفتيش الشغل بالتواريخ التي تقرر فيها مبا لاغإب مدع -

 ؛227مادة كام الفقرة الأخيرة من الأحف الأو إعلام العون المكلف بالتفتيش، على نحو يخ

 ؛228حكام المادة لف أء عن ساعات الشغل المستدركة، على نحو يخاادلأا -

لذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام هذا الباب ااء رد الأجالغرامة بتعد اتعقوب رركتت

 درهم. 20.000على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 
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  ؤدى عنهاؤدى عنهالملماا  يةيةووننسسللة اة اطلطللعلعااالرابع: الرابع:   البابالباب

 لعطلة السنوية المؤدى عنهاا دةمالأول:  الفرع

 231ة دلماا

 دى نفسلمقاولة أو لا كل أجير، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفسق تحيس

 شغل، أود الغل، عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقشالم

 اخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة:لدا امظنلااتفاقية الشغل الجماعية، أو 

 ؛الشغل ر مننصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهو موي -

 لااء الذين غل، فيما يتعلق بالأجرشال نهر مفعلي عن كل شالمن أيام الشغل  ناموي -

 يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.

 232ة دلماا

ي، الفعل ونصف يوم من أيام الشغل ومي ا،إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنه، افيض

ذه صلة، على ألا تؤدي هر متعن كل فترة شغل كاملة، مدتها خمس سنوات متصلة أو غي

 .لفعليإلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام الشغل ا ةعطللا رفع مجموع مدةى الإضافة إل

 233 دةماال

سنوية من عطلته ال ادتفاس دق رم عقد شغل لمدة محددة، وجب أن يكون الأجيرأبا إذ

 المؤدى عنها بكاملها، قبل انتهاء أجل ذلك العقد.

 234 دةماال

ة في لمحددقدمية الأا نعطلة الإضافية لعرة الشغل التي يترتب عنها الحق في اتف ردتق

 يخروإما عند تا أعلاه، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها، 232المادة 

لمؤدى انوية د، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السعقالء اهتنا

 عنها.

 235 دةماال

يام أوعدد  م الأعياد المؤدى عنهااأي دمؤدى عنها عداللى مدة العطلة السنوية إ افيض

 العطل، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها.

ى ن الشغل بسبب المرض، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدع اتقفوتلاتسب تح لا

 عنها.
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 236 دةماال

لأعياد ايام أوة، ياحة الأسبوعلرغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام االش بأيام" رادي

 المؤدى عنها، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة.

 237ة دلماا

لتي يكون فيها أعلاه، الفترة ا 231إليها في المادة  ارمش" الةلمدة الشغل المتص"ب ادير

دة الما نمكان موقوفا طبقا للفقرات الخمس الأولى ولو الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل، 

 ه.أعلا 32

 238 دةماال

 :د تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، مراعاة ما يليعنب يج

 ؛مثابة شهر من الشغلب ليفعستة وعشرون يوما من الشغل الد تع -

ير ساعة في النشاطات غ 191ل فترة شغل متصلة أو غير متصلة، مدتها ك دعت -

 الشغل.شهر من  ابةثحية، بملاساعة في النشاطات الف 208الفلاحية، و

 239ة دلماا

له رة أسفد احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، اعتبار الفترات المذكوعنب يج

 :شغل فعلي، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنهات رافت ةبابمث

تحقة سمال لفترةا المؤدى عنها، المستحقة عن السنة الفارطة، أووية ت العطلة السنرافت -

 ؛ل الإخطار بالفصل عن الشغلعن أج

 يف اهيعل ات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا، وذلك في الحالات المنصوصرتفلا -

يبات أو بسبب التعطل عن الشغل، أو بسبب التغ 32من المادة  5و 4و 3و 2و 1قرات لفا

مقتضى بتا ؤسسة مؤقمال قإغلاب المرخص بها ما لم تتعد مدتها عشرة أيام في السنة، أو بسب

 حكم قضائي أو قرار إداري،أو قوة قاهرة.

240 دةماال

لى مدى عبين أجزاء من مددها، ع جمال وأ تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها، مكني

ي سجل لك فذم الإشارة إلى . وتتسنتين متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل

 أدناه. 246ي المادة لمنصوص عليه فاا، هعن دىالعطل السنوية المؤ

 ،لعطلةاه يمنع أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إلى تخفيض مدة نأ ريغ

لراحة ايام أيها الأجير سنويا، إلى أقل من اثني عشر يوم شغل، يتخللها يومان من قضي تيلا

 .وعيةالأسب

 241 دةماال

 .ية المؤدى عنهادة العطلة السنوملى إ، يةضافة أيام الراحة التعويضإ كنيم
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 242ة دلماا

نها، عى ؤدلماطلا، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية اب ونيك

 أو على التخلي عن التمتع بها، ولو كان ذلك مقابل تعويض.

 243 دةماال

صوص لمناار خطبين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين أجل الإييز تمالب يج

 .43دة عليه في الما

 العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمهاة ترفالثاني:  الفرع

 244ة دلماا

 السنة. السنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من فترات لةعطال نم لاستفادةا كنيم

شغل، فة بالليم، بقرار من السلطة الحكومية المكلو إقي كل ولاية، أو عمالة، أف ددحت

فترات يلا، التمث ة للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثرشارة المنظمات المهنيتد اسعوب

فادة ، الاستابعهاي الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوف ونغلتشي التي لا يمكن للأجراء الذين

 عنها.ؤدى خلالها من العطلة السنوية الم

 245 دةماال

لين الممثووبي الأجراء لسنوية بعد استشارة مندالة طالمشغل، تحديد تواريخ الع ىتولي

ضاء صد قق همغلشل ءالنقابيين بالمقاولة عند وجودهم. ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجرا

ئلية االع عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استشارة المعنيين بالأمر، مع مراعاة الحالة

 للأجراء، ومدة الأقدمية في المقاولة.

 ادرتهم،عنيين بالأمر، إما تقديم تواريخ مغعند حصول اتفاق مع الم ،مكنيه نأ ريغ

ل وم، قبب على المشغل أن يقيج، لةاحلاقصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه 

إما وأدناه،  246ة لمادمغادرة الأجير، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليهما في ا

يوم اه الوم، في أجل أقصة يجب على المشغل أن يقللحااتأخير تواريخ المغادرة، وفي هذه 

عنها،  مؤدىسنوية اللا الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته

 بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل.

 شفتيتب المكلف ار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العونالمشلمشغل في الحالتين ا موقي

 بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.الشغل بالتغيير، وذلك 

 246ة دلماا

دى عنها، على جدول المغادرة، مؤالة لاع كل من له حق في العطلة السنوياطب يج

وذلك قبل تاريخ المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما لم تنص اتفاقية شغل جماعية أو نظام 

غادرة في مكان اعتاد الأجراء ة للأجير، ويثبت جدول المدائف داخلي على مقتضيات أكثر

 ارتياده في أماكن الشغل وخاصة في المكاتب، والمستودعات، والأوراش.
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يضمن جدول المغادرة، في سجل يوضع باستمرار رهن إشارة الأجراء،  نأ بجي

 تفتيش الشغل.ين بوالأعوان المكلف

رة الفقجل خلال الأجل المحدد في سالي سجيل جدول المغادرة في الملصق وفت تمي

 الأولى من هذه المادة.

 يةونسلإغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة اط روشالثالث:  الفرع

 ؤدى عنهالما

 247 دةماال

ي أو ى المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها، بالإغلاق الكلعلب يج

 شغل بذلك.لا شيالجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفت

 لمؤدىالة، أن يتقاضى جميع الأجراء، تعويضا عن العطلة السنوية ي هذه الحاف جبي

 غلاق.المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإ نتكاا يأ ،عنها يعادل مدة الإغلاق

 248 دةماال

مر يأن أ الشغل،ليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالإقعامل العمالة أو ل كنيم

ولة لمزاما بينها، تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق المؤسسات االمؤسسات بإجراء تناوب في

 أو العمالة، أو الإقليم. ا،سهنف ةعالنشاط واحد، في نطاق الجم

اوب ج التنعرض برنامثم ييفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين، ك ددحت

م يحصل لإذا ولف بالشغل، ذ رأي المندوب الإقليمي المكأخد ععلى عامل العمالة أو الإقليم، ب

ى ة المؤدسنويلعطل الا رةفت ديدالاتفاق، أو إذا لم يوافق عليه العامل، تولى هذا الأخير تح

 عنها لتلك المؤسسات.

ويض عن تعلواعنها  مؤدىيض عن العطلة السنوية العولتاالرابع:  الفرع

 قدععدم التمتع بها في حالة إنهاء ال

 249ة دلماا

ه لو تقاضااء عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا يساوي ما كان سيالأجير أثن قستحي

 بقي في شغله.

 250 لمادةا

انت التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه، سواء كن كويت

 .ينيةمادية أو ع
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 251ة دلماا

مشغل و أبعة في خدمة مقاولة واحدة، تاتمهر شضى الأجير ما لا يقل عن ستة أأما إذ

د عنو أ ا،واحد، ثم أنهى عقد شغله دون الاستفادة من عطلته السنوية المؤدى عنها بكامله

ه جب لالاقتضاء، العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عن السنتين المنصرمتين، و

مؤدى ة اللعطل السنويا طاأقس عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، أو عن عويضت

 لم يستفد منها. عنها التي

ب يج، لغشلكل جزء من شهر الشغل الذي بدأه الأجير، شهرا كاملا من ا لداعي

 مراعاته عند احتساب مبلغ التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها.

 252 دةماال

دى ة المؤويسنال طلةعجير، عند إنهاء عقد شغله، تعويضا عن عدم التمتع بالالأ قتحيس

كما  حوال، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر أتمه في الشغل،عنها، يساوي حسب الأ

س المقاولة ك إذا ثبت أنه اشتغل لدى نفس المشغل، أو في نفذلو ،238 ةدامتم تعريفه في ال

 من الشغل.هرا فترة تساوي على الأقل ش

 253 دةماال

كم عة، بحتناوب في عدة مقاولات، وبصفة متقطالن بوتغلشت أن الأجراء الذين يثبا إذ

قل تة لا مد، لةاوقملاطبيعة شغلهم، قد اشتغلوا بصفة غير متصلة لدى نفس المشغل أو نفس 

في نهاية  لة،عن ستة وعشرين يوما من أيام الشغل الفعلي، فإنه يجب على المشغل أو المقاو

عادل ها، يعطلة السنوية المؤدى عنالع بتلتماكل سنة شمسية، أن يؤدي لهم تعويضا عن عدم 

 ةلصأجر يوم ونصف يوم، عن كل فترة من ستة وعشرين يوما، قضوها متصلة أو غير مت

 في الشغل الفعلي.

ع متالأجراء الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة، تعويضا عن عدم الت قحتسي

ا من ة وعشرين يومستمن  ترةفلعطلة السنوية المؤدى عنها، يساوي أجر يومين عن كل با

 تصلة أو غير متصلة.الشغل الفعلي، م

 254ة دلماا

لتي سباب ادى عنها، أيا كانت الأمؤالة التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنويق تحيس

 أدت إلى إنهاء عقد الشغل.

 255 دةماال

 ، وفقهشغلمهى أجير عقد شغله، دون مراعاة لأجل الإخطار الواجب عليه تجاه أنا إذ

عويض علاه، أمكن للمشغل إجراء مقاصة بين التأ 43لشروط المنصوص عليها في المادة ا

 ن التعويض عن أجل الإخطار.بيو ا،عن العطلة السنوية المؤدى عنه
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 25619 دةماال

وية السن يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية، قبل أن يستفيد من العطلة

 لمقاولة.المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، وذلك عند مغادرته ا

 257ة دلماا

نها، مؤدى عطلته السنوية الع مند يفتسلمشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يا دييؤ

وم يعقد اه لو أنهي التقاضتعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، والذي كان من حقه أن ي

 وفاته.

 258 دةماال

ويض عن بحساب التعلمكلفة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة ا الحكومية لطةسالى ولتت

ي هذا ردة ف، وفق المبادئ الواهاب تعمتلاالعطلة السنوية المؤدى عنها، والتعويض عن عدم 

 الفرع.

ى عنها وضمان لمؤدالتعويض عن العطلة السنوية اء داأالخامس:  الفرع

 استيفائه بامتياز

 259ة دلماا

سبق ليوم الذي يالسنوية المؤدى عنها، في أجل أقصاه ا لةض عن العطيتعوال دىيؤ

 بداية عطلة الأجير المعني بالأمر.

 260ة دلماا

ص لمنصواويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتين تعال ىؤدي

ي أنهي لذاير جأعلاه، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأ 252و 251 دتينعليهما في الما

 ه، آخر أجر له.قدع

 261 دةماال

 نونامن الظهير الشريف المكون لق 1248ر، خلافا لمقتضيات الفصل د الأجييستفي

 له يفاء مااست د والالتزامات، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور، قصدقولعا

م ضم تاء سولتمتع بها، ادم عتعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعويض عن من 

 ا أم لا.العطلتين السنويتين المؤدى عنهم

                                                 

 لف الذكر.، السا02.21أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  256تم تغيير وتتميم المادة  - 37
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 المؤدى عنها يةنولسشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة ات نعمالسادس:  الفرع

 262 دةماال

 ه مناء استفادتأثن لى كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل،ع نعيم

 اولة.كان الشغل خارج المقو ون مقابل، ولدو بأعطلته السنوية المؤدى عنها، بمقابل 

ء انثأغل، أن يعهد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى، بشغل يؤديه على كل مشع مني

 ا.ه السنوية المؤدى عنها، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنهلتعط

263 دةماال

الا أشغ جزى عنها، أن يندلمؤالى أي أجير، أثناء استفادته من عطلته السنوية ع نعيم

 بمقابل خلال عطلته.

 وأول تجمالخاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل  امحكأ السابع: الفرع

 أو الوسيط في التجارة والصناعةل مثلما

264 دةماال

 يمارس الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة والصناعة، الذيق تحيس

ه أعلاه، تعويضا عن عطلت 85إلى  79واد لمصوص عليها في انالم مهنته وفق الشروط

شر ني عخلال الإثه ضاقانوية المؤدى عنها، يحتسب له على أساس متوسط الأجر، الذي تالس

ريف مصاية لتغط شهرا، التي سبقت العطلة. وتخصم منه، عند الاقتضاء، المبالغ المستردة

 شغله. سبببأو لنفقات سبق أن تحملها المعني بالأمر 

ة غ العمولات المستحقيترتب عن أداء هذا التعويض، تخفيض في مبل أنن كمي لا

بل قي العقد، بسبب ما قام به من شغل ف هاليع صوللمعني بالأمر، وفق الشروط المنص

 مغادرته الشغل لقضاء عطلته.

 للوكية تعدد المشغلين الذي يشتغل لحسابهم الأجير المشتغل بمنزله، أو الاح يف

ية ة السنولعطللاستفادة من او الوسيط في التجارة والصناعة، فإن موعد اأ تجول أو الممثلمال

 له.ل شغم مدقأالمؤدى عنها يحدد من طرف 

 خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني امحكأالثامن:  الفرع

 265ة دلماا

اب للأجير المص اعنه ى المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدىعلب يج

 ادثة شغل إلى أن يلتئم جرحه.بح

د عن ،اببالغ التي تؤدى على أساس التعويض اليومي إلى الأجير المصتسب المتح لا

 .هابمتع تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو التعويض عن عدم الت
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 266 دةماال

ان لتي كمقاولة االجرحه عن الشغل ب متئاليب أجير بحادثة شغل، وانقطع بعد اأصا إذ

 دىؤملا أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية يشتغل بها وقت إصابته، وجب

لمعمول يع اا، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشرنهع

 حوادث الشغل والأمراض المهنية. ه فيب

 267 دةماال

 علاه في حالة مرض مهني.أ 266و 265ات المادتين يمقتض بقتط

 ات زجريةضيتقمالتاسع:  الفرع

 268ة دلماا

 :عن الأفعال التاليةم رهد 500 ىإل 300بغرامة من ب اقيع

ع بها لتمتدم اعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها، أو رفض التعويض عن عإ ضفر -

 ؛240المادة ن لفقرة الثانية ماو 239و 235و 232و 231عن المدة المقررة في المواد 

 ؛247لتقيد بأحكام المادة ا مدع -

 249دتين ى عنها طبقا للماؤدلما ةيونداء التعويض المستحق عن العطلة السأ مدع -

 ؛264و

 251لمواد لدى عنها طبقا المؤداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية أ مدع -

 ؛266و 257و 256و 253و 252و

 .262 دةلتقيد بمقتضيات الماا مدع -

اد المو لذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكامعقوبات الغرامة بتعدد الأجراء ا ررتكت

 درهم. 20.000ذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات الة بقالسا

ناسبات ورخص التغيب ناسبات ورخص التغيب المالم  زات الخاصة ببعضزات الخاصة ببعضجاجالإلإااالخامس: الخامس:   البابالباب

  الممنوحة لأسباب شخصيةالممنوحة لأسباب شخصية

 زة بمناسبة الولادةجالإاول: الأ الفرع

 269ة دلماا

 لىع لاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكمكل أجير من إجازة مدتها ث يدتفيس

 لأجير الذي استلحق طفلا بنسبه.ا
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على  لأجير،ن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل واأ نكمي

 ريخ الولادة.ان تمأن تقضى وجوبا في مدة شهر 

ها، دى عنعطلة سنوية مؤ الولادة، الفترة التي يكون فيها الأجير في وعادف وقص ذاإ

ة و إجازدثة أيا كان نوعها، أضيفت إلى العطلة السنوية أحاو أ ،ضرمأو في إجازة بسبب 

 المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة.

 270 دةماال

ه لو يتقاضاسللأجر الذي كان  ياازته الثلاثة، تعويضا مساوجم إاالأجير خلال أيق تحيس

 بقي في شغله.

لذي اول موعد أداء الأجر حلد عن ،هلهذا التعويض إلى الأجير، من طرف مشغى ؤدي

 مدنية.ال ضابط الحالة طرف يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من

 جتماعي، فيلان الصندوق الوطني للضمان امر، والمشغل التعويض المذك عجرتسي

 ات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراك

 المرض ةزاجي: إانلثا الفرع

 271ة دلماا

لك، ذة، أن يبرر حادثى كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو علب يج

 هرة دونلقااالقوة  لتة الموالية لذلك إلا إذا حاعسا نويشعر مشغله خلال الثماني والأربعي

 ذلك.

حتملة دة المبالمه غلمشا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار لى الأجير، إذع جبي

 .لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك

لأجير ن يجري على اأ، بهلمشغل أن يعهد على نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسل نكمي

 لأجير.قبل ا الطبية المدلى بها منمضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة ا فحصا طبي

 272 لمادةا

لمرض المشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير ل كنيم

 ثة مائةة ثلالال فترخية لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متواأو لالمهني، 

 رار في مزاولة شغله.تين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستموسوخمسة 

 273ة دلماا

ة ر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني، أو حادثة غير حادثجالأؤدى ي لا

أو  ،يةعالجماالأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل داء الشغل، أيا كانت دورية أ

 لك.ذ النظام الداخلي على خلاف



 

- 78 - 

 لتغيباتا عضبالثالث:  الفرع

 274ة دلماا

 :وتحدد مددها كما يلي ة،ليائع ثاد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحديفستي

 :جاوزلا – 1

 ؛ة أيامبعر: أالأجير اجزو -

 ؛نماو: يجير، أو أحد ربائبهالأ أحد أبناء جاوز -

 :ةافولا – 2

 جه من زواجصوله، أو أبناء زوأ لأجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أواوج ز اةوف -

 ؛ثة أيام: ثلاسابق

وجه، أو لأجير، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زا اتخوأحد إخوة، أو إحدى أ ةافو -

 .ناومي: أحد أصول زوجه

 :ت أخرىابيغت – 3

 ؛نماو: يناتخلا -

 ن.ماو: يفوليه من الأبناءكد محجراحية تجرى للزوج، أو لأ ةيلمع -

 275 دةماال

 وأ ،تدريب رياضي وطنيالأجير من رخص التغيب لاجتياز امتحان أو لقضاء  يدتفيس

 ركة في مباراة رسمية دولية، أو وطنية.شالمل

 276 دةماال

ت الأجراء ، إلا لفئاهعلاأ 274ليها في المادة وص عى الأجر عن التغيبات المنصؤدي لا

ل الشغ ، أو اتفاقيةغللشا ضون أجورهم شهريا، ما لم ينص على خلاف ذلك عقدايتق الذين

 خلي.الجماعية، أو النظام الدا

 :ن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التاليةع دىيؤ رجن الأأ يرغ

 ؛عن زواج الأجير نيموي -

 ائه.نأب دد في حالة وفاة زوج الأجير، أو أبيه، أو أمه، أو أحاحوم وي -

 277ة دلماا

ية، ءهم، الذين هم أعضاء في المجالس الجماعراى المشغلين أن يمنحوا أجعلب يج

ها لبعة في الجلسات العامة لهذه المجالس، واللجان التا كةارمشتغيب من أجل الرخصا لل

 والذين هم أعضاء فيها.
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لى تفاق عتم الايلم  جر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، مادى الأؤي لا

 خلاف ذلك.

مع  دة،لمااالضائعة، بسبب التغيبات المشار إليها في هذه  غلاستدراك ساعات الشن مكي

 ثالث منسم اليات المتعلقة بمدة الشغل، المشار إليها في الباب الأول من القتضمقال ةاعمرا

 من هذا القانون. ثانيالكتاب ال

 ات زجريةضيقتمالرابع:  الفرع

 278 دةلماا

 :درهم عما يلي 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

أحكام ف اليخ وحنازة على عطاء الإجازة المستحقة عند الولادة، أو تخويل إجإض رف -

 ؛269المادة 

ف أحكام ، أو أداؤه بشروط تخال270داء التعويض المنصوص عليه في المادة أ مدع -

 ؛هذه المادة

مدة بترخيص ال، أو 274ترخيص بأيام التغيب المنصوص عليها في المادة ال عدم -

 ؛أدنى من المدة المحددة في هذه المادة

، أو أداء 276التغيب في الحالة المنصوص عليها في المادة ر عن أيام جالأء ام أددع -

 هذه المادة.ليه أجر يقل عما نصت ع

د م الموالم يراع في حقهم تطبيق أحكا ذينلعقوبات الغرامة، بتعدد الأجراء ا رركتت

 درهم. 20.000ألا يتجاوز مجموع الغرامات ى السابقة الذكر، عل

  ةةراقبراقبلملمااالسادس: السادس:   البابالباب

 279 دةماال

لثالث ى المشغل، لتمكين السلطات المختصة من مراقبة تطبيق أحكام القسم اعلب يج

وفق  بات،ائل للمراقبة والإثسكو ةمن الكتاب الثاني، أن يمسك جميع المستندات المستعمل

ة صادرحددة في هذا القانون، وفي النصوص التنظيمية اللمالشكليات، وتبعا للكيفيات ا

 ه.قيبطلت

 280 دةماال

ي درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها ف 5000إلى  2000بغرامة من ب قايع

 أعلاه. 279ة لمادا
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 محة الأجراء وسلامتهص فظحالرابع:  القسم

  عامةعامة  امامحكحكأأالأول: الأول:   البابالباب

 281ة دلماا

 على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفرر ى المشغل، أن يسهعلب يج

ء، تطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراية الصحية، ومقالوا فيها شروط

ن فيض مخلتاو، لوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهويةزة اوخاصة فيما يتعلق بأجه

، ضلاتراحيض، وتصريف مياه الفلمالضجيج، واستعمال المراوح، والماء الشروب، وآبار ا

 م.راقدهبس الأجراء، ومغتسلاتهم، وملأبخرة، ومستودعات ملااو ومياه الغسل، والأتربة،

 ن يوفربالماء الشروب بكيفية عادية، وأ وراشى المشغل، أن يضمن تزويد الألع بجي

 كن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة.امس ءفيها للأجرا

 282ة دلماا

 لغشكن الشغل، مجهزة تجهيزا يضمن سلامة الأجراء، ويسهل ماتكون أ أنب يج

 تغلين بها.ء المعاقين المشراجالأ

ت ة، والأدوانارتكون الآلات، وأجهزة التوصيل، ووسائل التدفئة، والإ نأ بجي

 وفر لهاأن توقاية، ذات فعالية معترف بها، ولل لئالخفيفة، والأدوات الثقيلة، مجهزة بوسا

 .اءجرلأا ىلع الممكنة، تفاديا لما قد يترتب عن استعمالها من خطر انأضمن شروط الأم

 283 دةماال

، جراءى الأشراء أو استئجار الآلات، أو أجزاء الآلات، التي تشكل خطرا عل ،منعي

ت، أو الآلا عترف بها، دون أن تكون هذهمية لوالتي تتوفر أصلا على وسائل للوقاية ذات فعا

 ذه الوسائل.بهأجزاء الآلات، مجهزة 

 284ة دلماا

ان، أو ات الدخيب الغاز، أو قنوفي الآبار، أو أناب ونغلشتي نييكون الأجراء الذ أنب يج

زة قد تحتوي على غازات ضارة، مشدودين أجه آبار المراحيض، أو الأحواض، أو أي

 ة.أية وسيلة أخرى من وسائل الأمان بما فيها الأقنعة الواقيبين يبرباط، أو محم

 285 دةاالم

ن تكون الآبار، والمنافذ، أو فتحات الهبوط محاطة بسياجات، وأن تكو أنب يج

لسلالم متينة، ون االمحركات محاطة بعوازل، أو محمية بحواجز واقية كما يجب أن تك
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ت البناء محاطة بحواجز صلبة يبلغ ارتفاعها لاسقا ومجهزة بدرابيز صلبة وقوية، وأن تكون

 لأقل.ا تسعين سنتمترا على

 286ة دلماا

ت، ، والعجلاكسواعد المحرك ودواليبه ت،لالآا نمتكون القطع المتحركة  أنب يج

و ية أاك، مجهزة بوسائل للوقاحتكوأذرع التوصيل، والمسننات، ومخاريط أو أساطين الا

اكن بر أملى ذلك السيور، أو الحبال المعدنية، إذا كانت تععاس قمعزولة عن الأجراء. وت

 بكرات ناقلة. ةطسأو تستعمل مرفوعة من الأرض بأقل من مترين، بوا، الشغل

ء، لائمة للآلات، وأن توضع هذه الأجهزة رهن إشارة الأجرافير أجهزة موت بجي

 لتجنيبهم ملامسة السيور وهي في حالة اشتغال.

 287ة دلماا

أو  ،زةلى المشغل، السماح لأجرائه باستعمال مستحضرات، أو مواد، أو أجهع نعيم

 ر.م، أو تعرض سلامتهم للخطتهصحب آلات ترى السلطة المختصة بأنها قد تلحق الضرر

يضا، على المشغل، السماح لأجرائه بأن يستعملوا، بشروط تتنافى والشروط أ عنمي

و أجهزة، أو آلات، قد تلحق الضرر أد، ا، مستحضرات، أو مو20المحددة بنص تنظيمي

 .بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر

 288ة دلماا

المستعملة تتضمن موادا، أو ت جانتملا ى المشغل، إذا كانت تركيبةعلب يج

طورة خا، ينبه إلى كتوبتها يحمل تحذيرا مبئتعف ستحضرات خطرة، أن يتأكد من أن غلام

 .تاستعمال تلك المواد أو المستحضرا

 289ة دلماا

ة المتعلقة بالاحتراس من نيى المشغل، أن يطلع الأجراء على الأحكام القانوعلب يج

، التي اعتاد الأجراء في مكان مناسب من أماكن الشغلق لصي نأ هخطر الآلات. ويجب علي

                                                 

( يتعلق بحماية العمال 2009ماي  21) 1430من جمادى الأولى  25الصادر في  2.08.528المرسوم رقم  - 20

بالمائة من الحجم، كما تم تغييره  1نزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين ضد المخاطر الناجمة عن الب

 ؛3104(، ص 2009ماي  28) 1430جمادى الآخرة  3بتاريخ  5738الجريدة الرسمية عدد وتتميمه، 

ل ( بتحديد شروط استعما2013نوفمبر  25) 1435من محرم  21الصادر في  2.12.236م رقم المرسو -

 6214دية عدالأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسم

 ؛7617(، ص 2013ديسمبر  19) 1435صفر  15بتاريخ 

ل ( بتحديد شروط استعما2013نوفمبر  25) 1435من محرم  21ادر في الص 2.12.431المرسوم رقم  -

 6212 مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسمية عدد

 ؛7622(، ص 2013ديسمبر  19) 1435صفر  15بتاريخ 

 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5738_Ar.pdf
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مخاطر استعمال الآلات، ويشير فيه إلى الاحتياطات من  دخولها، إعلانا سهل القراءة، يحذر

 ب اتخاذها في هذا الشأن.جي يتال

انها ة في مكأن تكون وسائلها الوقائية مثبتر لى أي أجير، أن يستعمل آلة من غيع عنمي

 .ليهالتي جهزت بها الآلة التي يشتغل عنع عليه أن يعطل هذه الوسائل ايمو سب،انالم

ها ب هزتج استعمال آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية التيير بكليف أي أجت عنمي

 مثبتة عليها في مكانها المناسب.

 يدويا أي حمولات من شأنها أن تعرض صحته أول تكليف أي أجير بأن يحمع مني

 .طرلخه لتمسلا

 290 دةماال

 امأن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيى المشغل، علب يج

تم عليهم بعد ذلك حن يأأشغال، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق، وب

 إجراء هذا الفحص بصفة دورية.

 291ة دلماا

ذ من أجل تنفيه ونقضالمشغل، أن يؤدي إلى الأجراء أجر الوقت الذي ي علىب يج

 شغل.عليهم قواعد حفظ الصحة، باعتباره وقتا من أوقات ال التدابير التي تفرضها

 292 دةماال

 ا يتعلقة، فيمديد التدابير التطبيقية العامح، تلالسلطة الحكومية المكلفة بالشغى ولتت

الخاصة  ةييقتطبلاأعلاه، والتدابير  291إلى  281ي المواد من ف بالمبادئ المنصوص عليها

ن ك المبادئ، مراعية في هذه الحالة ما تقتضيه خصوصية بعض المهن والأشغال مبتل

 بات.متطل

 293 دةماال

حة، فظ الصصوصية المتعلقة بقواعد السلامة وحخال تم امتثال الأجراء للتعليماعدد يع

درة لصاا اتتضيقمطرة، بالمفهوم الذي يعنيه هذا القانون واللخوهم يؤدون بعض الأشغال ا

 تطبيقه، خطأ جسيما، يمكن أن يترتب عنه فصلهم من الشغل دون إخطار، ولا في شأن

ات عليمة على تلك التينوناعن الفصل، ولا عن الضرر، إذا سبق اطلاعهم بكيفية ق عويضت

 ه.أعلا 289وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 

 294 دةماال

 إطارها الأشغال في ، التي تباشر فيحةلصظ افحتضمن شروط السلامة و أنب يج

عا ية للأجراء تكتسي طابوأمنالمناجم والمقالع، والمنشآت الكيماوية ظروفا صحية 

 ددة بنصوص تنظيمية.حالم خصوصيا، وتتلاءم والمقتضيات
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 295 دةماال

السارية على الأجراء المشتغلين ة القواعد الصحي 21مقتضى نص تنظيميب ددتح

 مشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية.امات المنوطة بالتزلوالا ،بمنازلهم

 296 دةماال

 :درهم عما يلي 5000إلى  2000بغرامة من ب اقيع

 ؛281ة دلتقيد بأحكام الماا مدع -

ئل الأمان سا، أو عدم توفير و282جهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة ت مدع -

 ؛286إلى  284المقررة في المواد 

 .287ادة لتقيد بأحكام الما مدع -

 297ة دلماا

صوص درهم عن عدم التقيد بالمقتضيات المن 20.000إلى  10.000بغرامة من ب اقيع

 .291و 290و 289و 288و 283عليها في المواد 

 298ة دلماا

 282و 281مقتضيات المواد  فةدرت المحكمة حكما بالعقوبات من أجل مخالأصا إذ

اجب ال الولأجل الذي يجب أن تنفذ فيه الأشغتحدد بالإضافة إلى ذلك، ا اهإنف ،286و 285و

 وز هذا الأجل ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.يتجاإنجازها، على ألا 

فقرة حكام الأية مخالفة جديدة لنفس السبب، طيلة الأجل الذي يحدد طبقا لأ جيلتس عنمي

 ة.بقالسا

 299ة دلماا

يها في سابقة، المنصوص علن مخالفة مقتضيات المواد الع بةرتتملاالغرامات ف اعتض

 مصدور حكتين لاب أفعال مماثلة داخل السنتين المواليارتكهذا الباب في حالة العود، إذا تم 

 ي.ئنها

 300 ةداملا

، المتعلقة بمراعاة يةمحكمة، في حالة خرق المقتضيات التشريعية، أو التنظيملل نكمي

قرونا بقرار الإغلاق المؤقت فظ الصحة، أن تصدر حكمها بالإدانة، محو شروط السلامة

 ل عن عشرة أيام، ولا أن تتجاوز ستة أشهر، سواء كانتن تقللمؤسسة، طيلة مدة لا يمكن أ

                                                 

( بتحديد القواعد الصحية 2012يوليو  10) 1433من شعبان  20صادر في  2.12.262مرسوم رقم  - 21

منزلية؛  شغالاية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أالسار

 . 4266(، ص 2012يوليو  23) 1433رمضان  3بتاريخ  6067الجريدة الرسمية عدد 
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لثانية ا سارية أم لا، ويستوجب الإغلاق مراعاة المنع المشار إليه في الفقرة ارنذلإة ارمسط

ضيات، تطبق العقوبات دم احترام هذه المقتي حالة عنائي. وفجلا من القانون 90من المادة 

 نائي.جلامن القانون  324المنصوص عليها في الفصل 

فقا ونهائي للمؤسسة الق لالإغاا بهعود، أن تصدر حكملا ةلاحمحكمة، في يمكن لل

 من القانون الجنائي. 324و 90للفصلين 

 301 ةداملا

جراؤه أى المشغل أن يستمر، طيلة مدة الإغلاق المؤقت، في أداء ما يستحقه علب يج

 ق.اضونها قبل تاريخ الإغلايتق من أجور، وتعويضات، وفوائد مادية أو عينية كانوا

ل أن الأجراء من شغلهم، وجب على المشغل فصى إل ىوأد بح الإغلاق نهائياصأ اذإ

ض عن تعويفي ذلك ال امنها في حالة إنهاء عقد الشغل، بقويؤدي لهم التعويضات، التي يستح

 الضرر.

  م الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طناااككححلألأ: ا: االثانيالثاني  البابالباب

 302 دةماال

غرام، أيا كانت و يلك ألف عن هشيئا لا يقل وزن وأ ادرطى كل من يرسل علب يج

نه، وطبيعة محتواه، والوضع وزوسيلة النقل المراد استعمالها، أن يبين على ظهر الطرد 

يكون ذلك مكتوبا على الوجه الخارجي ينبغي أن يكون عليه أثناء الشحن. ويجب أن  يذال

 .22تنظيمي صنب ددحيات التي تفيكلا بللطرد بحروف واضحة وثابتة، حس

در حد ، أن يقثنائية، التي يصعب معها تحديد الوزن تحديدا دقيقاستلاا والحالأ يف نكمي

 ه، وطبيعته.مجحن المسجل على الطرد بناء على وزأقصى لل

يها في غياب هذا الأخير، كتابة البيانات المشار إلوكيل المرسل، في حالة  ىلوتي

 ين أعلاه.فقرتال

 303 دةماال

ها م كتابة البيانات المنصوص عليعدن م عدره 5000إلى  2000مة من ارغب قبايع

 نفس يف بتها على النحو المنصوص عليهتاعلى ظهر الطرد، أو عدم ك 302في المادة 

 لقة بتطبيقها.المادة، أو في النصوص التنظيمية المتع

                                                 

يجب ( بتحديد البيانات التي 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.468مرسوم رقم  - 22

ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد أن تتضمنها الطرود التي لا يقل وزنها عن ألف كيلوغرام، 

 .10(، ص 2005يناير  3) 1425

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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  ح الطبية للشغلح الطبية للشغلللااصصمملللثالث: الثالث: ااا  البابالباب

 304 دةماال

 :قلة للشغل لدىتسم ةيبداث مصالح طإحب يج

تغلالات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاست لاوقاملا – 1

 ؛ل ما لا يقل عن خمسين أجيراغشتابوية وتوابعها، إذا كانت لغالفلاحية وا

ستغلالات والالصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية ولات ااقملا – 2

شغالا تعرض الأجراء لمخاطر أ ونشريبا ذينلعها، والمشغلين اباوتو ةالفلاحية والغابوي

عويض عن حوادث الشغل والأمراض تالالتشريع المتعلق بالأمراض المهنية، التي حددها 

 .المهنية

 305 ةداملا

ت ستغلالاى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاعلب يج

ة لح طبيرا أن تحدث إما مصاجيأ ينخمس من لعها التي تشغل أقباوتو ةالفلاحية والغابوي

ومية حددة من قبل السلطة الحكمالللشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة، وفق الشروط 

 المكلفة بالشغل.

افقة عد مولمندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني، بيوافق ا

 .لغشلالطبيب المكلف بتفتيش ا

خلة لة دابين المقاولات، أن تقبل عضوية كل مقاو كةترمشال ةطبيلالمصلحة ا يجب على

 شغل خلاف ذلك.لابمندوب الإقليمي المكلف لا في نطاق اختصاصها، ما لم ير

 306 دةماال

لى عيجب  لذيقت االسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الحد الأدنى من الوى ولتت

على  خشى فيهان المقاولات التي لا يبيز ييلتمامع  تكريسه للأجراء، ،لغشلا اء، أو أطبطبيب

 بة خاصة.قالرصحة الأجراء، وبين تلك التي يجب إخضاعها 

 304ة لات المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمادواقالم يجب على

 ساعات الشغل. طيلةأعلاه، أن تتوفر على طبيب شغل 

 307 دةماال

 لمصلحة.او المشتركة بين المقاولات، إدارة أ لةتقلمساية برئيس المصلحة الطى وليت

 لي عنوتدبيرها الما ،اظيم المصلحة، وسيرهتن ولويجب عليه أن يوجه سنويا، تقريرا ح

ش تيفبت السنة الفارطة، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف

يب ى منادد وجودهم، وإلعنة ولمقالبا نلممثلين النقابيياو ءارجالشغل، وإلى مندوبي الأ

 مي.ها النظام المنجعليي رسي يتلاة يمجنملاالسلامة، إذا تعلق الأمر بالمقاولات 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52599.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52599.htm


 

- 86 - 

 موذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.ن ددحي

 308 دةماال

 حةلصالم مت، مصاريف تنظيلاواقملامصلحة الطبية المشتركة بين و الالمقاولة أل حمتت

 ة ومراقبتها، وتتكفل بأداء الأجر المخصص لطبيب الشغل.بيلطا

 309 ةداملا

 لشغل".لح الطبية للشغل، طبيب أو أكثر، يطلق عليهم "أطباء االمصار لى سيع هريس

 ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم.

 310 دةماال

 ل.الشغب ط فيون صمخت شهادة تثبت أنهم ىلع نيليكون أطباء الشغل، حاص أنب يج

م أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة الأطباء، ومرخصا له يجب على

 الطب.زاولة بم

 311دة ماال

 310ة الأجنبي، أن يكون حاصلا، إضافة إلى ما ذكر في الماد يب الشغلى طبعلب يج

 ب.ناصة بتشغيل الأجاخلا تايأعلاه، على الترخيص المنصوص عليه في المقتض

 312ة ادملا

ولات، طبيب الشغل بالمشغل، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاط تبير

 اعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة.وقلعى فيه اشغل ترا قدبع

 313 دةماال

 ةكرتشمأو رئيس المصلحة الطبية الشغل اء تأديبي، يعتزم الم، كل إجريكون أنب يج

لف الشغل، موضوع قرار، يوافق عليه العون المك يبطبق ي حفذه اين المقاولات اتخب

 الشغل.ش بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب مفت

 314 ةداملا

 ى طبيب الشغل، في جميع الظروف، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحرية،علب يج

 .هتارات الخاصة بمهنبتعلاا اه الأجراء، وألا يراعي إلاو تجسواء إزاء المشغل أ

 315ة ادملا

، المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، أن لغشلل ةا على المصالح الطبيضيأ بجي

ات الشغل، بمساعدين اجتماعيين، أو ممرضين حاصلين على إجازة في جميع أوقن تستعي
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لطبية. ا ةدعاسالعمل، في ممارسة أشغال المبه  الدولة، ومرخص لهم وفقا للتشريع الجاري

 تبعا لعدد الأجراء الموجودين في المقاولة. همددع ،23مييتنظ ويحدد بنص

 316 ةداملا

 .24القواعد التي تحدد بنص تنظيميقا للشروط وطبداث مصلحة حراسة طبية، إحب يج

 317 دةماال

فيها  قين أجيرين على الأقل من الأجراء الذين يعملون داخل كل ورشة تنجزتلب يج

 لمستعجل.ا ليوالأ فسعاقنيات وأساليب الإت ،ةرطخأشغال 

م قامين ماعتبار الأجراء الذين تم تكوينهم لتقديم الإسعافات الأولية قائ لا يمكن

 أعلاه. 315ر إليهم في المادة اشمالممرضين ال

 318 دةماال

 بة علىجاولا ةالطبيحوص ثل في إجراء الفمتي ،اييب الشغل دورا وقائبط يدؤي

 الصحية من ملاءمة مناصب الشغل للحالةد أكلتى الي إمالفحص الطبي الرا ةصاخ ،الأجراء

ما لاسيالشغل، و ببسر بصحتهم بيضللأجراء عند بداية تشغيلهم، وإلى تجنيبهم كل ما قد 

 .ءبمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل، ومخاطر العدوى، والحالة الصحية للأجرا

 319 ةداملا

ة ستعجاليء في الأحوال الاراجللأات جعلا طبيب الشغل بصفة استثنائية، تقديمل كنيم

 ،لغلحادثة ش رضعند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل المقاولة، وإسعاف كل أجير تع

 إذا كانت الحادثة لا تؤدي إلى توقف الأجير عن شغله.

 يذلا بيالأجير في الاستعانة بالطب حريةه لا يمكن في جميع الأحوال تقييد نأ ريغ

 يختاره بنفسه.

 320دة االم

يل و تحوبيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية، كالنقل من شغل إلى آخر، أط ونيك

وقدرته  ابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير،لتدا ككانت تل ذامنصب الشغل، إ

 البدنية على التحمل، وحالته الصحية.

                                                 

 315( بتطبيق أحكام المادتين 2005يوليو  13) 1426جمادى الآخرة  6صادر في  2.05.751مرسوم رقم  - 23

جمادى الآخرة  14بتاريخ  5336الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمدونة الشغل،  65.99من القانون رقم  316و

 .  2072(، ص 2005يوليو  21) 1426

  المرسوم المشار إليه أعلاه. نفس - 50

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5336_ar.pdf
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رفض  ذاإ يهعلب ج. ويرحات بعين الاعتبارتقملا ى رئيس المقاولة، أخذ تلكلع بجي

 العمل بها، بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ بها.

صدار عوبات أو عدم اتفاق، إفي حالة حدوث ص، لعون المكلف بتفتيش الشغليتولى ا

 قرار في الموضوع، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل.

 321 دةماال

 لح،صالما ساءؤور ،بالنسبة للإدارة اصوصخ ،طبيب الشغل بدور استشاريع طليض

 :ةتاليورئيس المصلحة الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير ال

 ة؛العامة في المقاولنظافة لا شروط ةبمراق -

 ؛الأجراء من الحوادث، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهموقاية  -

 ؛لصحية للأجيرا ةلاحلة مدى ملاءمة منصب الشغل لبقارم -

مستحدثة، شغل، وخاصة فيما يتعلق بالبنايات والتجهيزات الالف روظتحسين  -

ودراسة  مستحضرات الخطيرة،ستبعاد الاو ير،جوملاءمة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي للأ

 وتيرة الشغل.

 322 دةماال

 :يليرة طبيب الشغل في ما شاتسا بيج

 ؛غلللش بيةطلتقني للمصلحة الا ميظنتئل المتعلقة بالاسملا – 1

 ؛يات الجديدة للإنتاجنقتلا – 2

 د والمستحضرات الجديدة.اوملا – 3

 323 دةماال

تعملها على تركيبة المنتجات التي يسيطلع طبيب الشغل  نأى رئيس المقاولة علب يج

 في مقاولته.

ر أسرا اذكو ،ةى طبيب الشغل أن يحفظ أسرار المعدات الصناعية والتقنيلع بجي

 لة.عمستلمت اانتجمتركيبة ال

 324 ةداملا

ى طبيب الشغل أن يصرح، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع علب يج

ض أو لأعرامراض المهنية التي علم بها، وكذلك ال حالة من حالات الأبكالجاري به العمل، 

 صبغة مهنية.لها الأمراض التي يمكن أن تكون 
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 325 دةماال

حة ن لائعمل على تحيينها باستمرار، تتضمي ة،ولمقالة لقبيب الشغل بمسك بطاط وميق

لأخطار ا الأخطار والأمراض المهنية إن وجدت، وعدد الأجراء المعرضين لهاته

 والأمراض.

ن لعوذه البطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة، وتوضع رهن إشارة اه هجوت

 شغل.لا شتفممكلف بتفتيش الشغل والطبيب ال

 326 ةداملا

 له، من المقاولة، أن يقدم لطبيب الشغل، جميع التسهيلات التي تتيح يسرئعلى ب يج

ي تحث صة التالتعليمات الخاالشغل، وفي مقدمتها  روطشلجهة، مراقبة مدى استيفاء المقاولة 

 لاغعلى التمسك بتدابير السلامة وحفظ الصحة، عند إنجاز أشغال خطرة من نوع الأش

باء القائمين وتتيح له، من جهة أخرى، التعاون مع الأط ه،لاعأ 293دة اشار إليها في المملا

 له.غشعلى علاج الأجراء، ومع كل من يمكن أن يفيده في 

  327 ةداملا

 المقاولات الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل، فيب يج

 :يب الشغلبط مهيلنين أدناه لفحص طبي يجريه علمبيالأجراء ا عاضخإ

 ؛لاختبارااية تشغيله، أو في أقصى الآجال قبل انقضاء فترة بدل قبر، جيأكل  – 1

امنة لغوا الثنسبة للأجراء الذين بال، بارهير، مرة على الأقل كل اثني عشر شجأ لك – 2

 ؛ثماني عشرة سنة م عنعشرة أو تجاوزوها، وكل ستة أشهر، بالنسبة لمن تقل سنه

ا طفل دون سن الثانية، لهن ومل، ملحاايتعرض لخطر ما، و دق رأجي لك – 3

 ؛والمعطوب، والمعاق، بعد كل فترة يقرر طبيب الشغل تحديد دوريتها

 :ل التاليةواالأح يف ير،جأ لك – 4

رض غير م ضرمأو  لغشة غير حادثب أكثر من ثلاثة أسابيع، لسبب حادثة ابعد غي -

 ؛هنيم

 ؛و مرض مهنيأ لغش ةاب لسبب حادثبعد غي -

 ؛ب لسبب صحييالغا راربعد تك -

 لسلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.ا ددحت

 328 دةماال

 مشغل،ب بأن تجرى للأجير، على نفقة العند الضرورة، أن يطال ل،طبيب الشغل كنيم

 فحوص تكميلية عند بداية تشغيله.
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ياراته الشغل خلال زب بيط بها البطالتكميلية التي ي صوحفلانفس الإجراء، ل عضخت

 ة.يدعمو الأالتفقدية، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها، بهدف البحث عن الأمراض المهنية 

 329 ةداملا

 بارهباعت الذي استلزمته الفحوص الطبية المجراة على الأجراء، لأجر عن الوقتا دىيؤ

 .وقتا عاديا من أوقات الشغل

 330 ةداملا

حة لمكلفة بالشغل شروط تجهيز الأماكن المخصصة للمصلا يةوملحكاطة للسا ددتح

دة رك بين عشتأو في مركز م ،ةالطبية للشغل، سواء كانت الفحوص تجرى داخل المقاول

 مقاولات.

 331 دةامال

 ليغشي لتداث عيادة طبية ثانية، إذا كان للمصلحة الطبية من الأهمية ما يكفإحب يج

 يبين بوقت كامل.بط

  ة من المخاطر المهنيةة من المخاطر المهنيةوالوقايوالوقايالشغل الشغل   مجلس طبمجلس طببع: بع: راراللاا  البابالباب

 332 ةداملا

لس طب مجدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس استشاري يسمى "ل دثيح

هوض ل النأجمن  المخاطر المهنية" وتكون مهمته تقديم اقتراحات وآراءالشغل والوقاية من 

ة خص حفظ الصحة والسلامي مال ي كف، ولبمفتشية طب الشغل، والمصالح الطبية للشغ

 المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

 333 دةماال

و من كلف بالشغل ألمخاطر المهنية الوزير الما شغل والوقاية منلا جلس طبم أسير

ت نظما، والمنيلغشملارة وعن المنظمات المهنية لالإدينوب عنه، ويتكون من ممثلين عن 

 لأكثر تمثيلا.ا اءجرللأ بيةاالنق

 ه مايارى في اختئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يراعيمكن لر

 اختصاص المجلس.ل يتوفر عليه من كفاءات في مجا
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 334 ةداملا

 .25عضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيميأ دديح

 335 دةماال

 :عما يليم رهد 5.000إلى  2.000غرامة من ب بقاعي

 ؛304حداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة إ مدع -

خلافا  أو إحداثها 305ادة لملة أو مشتركة طبقا لقتسحداث مصلحة طبية مإ مدع -

 ؛الشغلفة بلشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلل

ي نطاق ف خلتدكة رمشت سة في مصلحة طبيةسؤم وأ ضوية مقاولةع ضفر -

 ؛305اختصاصها، طبقا لمقتضيات المادة 

 ؛311و 310دتين املأطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في اتشغيل  -

 ا وفقهم إدارت، أو عد316عليها في المادة داث مصلحة الحراسة المنصوص إح مدع -

 ؛روط المحددة بنص تنظيميالش

 ؛جبة عليه بمقتضى هذا القانونواالم مهالء ااطبيب الشغل في أد ةلقرع -

 ،322 ةدي المافتشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها عدم اس -

 ؛المؤسسةة المنتجات التي تستعمل في يبلى تركاطلاعه عوعدم 

 ؛329تقيد بأحكام المادة عدم ال -

 ؛306  ةادلمت ااتضيقات الشغل خلافا لمعاس ةليلتوفر على طبيب طا مدع -

لف بتفتيش الشغل، إلى العون المك 307سال التقرير المشار إليه في المادة عدم إر -

ند قاولة عالمبن لأجراء والممثلين النقابييا ف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبيلكموإلى الطبيب ال

 ؛وجودهم

 دمع أو ،315ة دشار إليهم في الماملا نيضجود المساعدين الاجتماعيين والممرو مدع -

 ؛الاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي

 .331و 328و 327تقيد بمقتضيات المواد عدم ال

                                                 

( بتحديد عدد أعضاء مجلس 2020يناير  30) 1441 جمادى الآخرة 4 صادر في 2.19.457مرسوم رقم  - 25

 6855الرسمية عدد  الجريدة، طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس

 .636(، ص 2020فبراير  10) 1441 جمادى الآخرة 15 بتاريخ 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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  لسلامة وحفظ الصحةلسلامة وحفظ الصحةاا  جانجانالخامس: لالخامس: ل  البابالباب

 336 دةماال

داث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية إحب يج

ها شتغل فيتي ية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، والديليتقال ةناعصومقاولات ال

 خمسون أجيرا على الأقل.

 337 دةماال

 :لجنة السلامة وحفظ الصحة منن كوتت

 ؛ل أو من ينوب عنه، رئيساغشملا -

اولة، ل بالمقمعي ينقدم وجوده، مهندس أو إطار تند عمصلحة السلامة، وع سيئر -

 ؛شغلمال هيعين

 ؛لشغل بالمقاولةطبيب ا -

 ؛ين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبينبودنم -

 دهما.جومثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وم وأ لثمم -

 ىوفر علمي إلى المقاولة يتينت شاركة في أشغالها كل شخصلجنة، أن تدعو للمل نكمي

 ين أوة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدممسلاالة وحالص ة والخبرة في مجالءافكلا

 مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة.

 338 ةداملا

 :يسلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يللا لى لجنةإ هديع

 ؛لةي تتهدد أجراء المقاواء المخاطر المهنية التصقتسا -

 ؛لصحةاوحفظ ة مسلاال لمجا عية والتنظيمية فييرشتلا على تطبيق النصوص لمعلا -

ن المخاطر معلى حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء السهر  -

 ؛المهنية

 ؛طهاحيعلى الحفاظ على البيئة داخل المقاولة وم السهر -

 ءاقتناوقه، درات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطراز باتخاذ كل المباعيلإا -

 ؛لات الضرورية للشغل الملائمة للشغللآوا، واتدالأ المعدات، واختيار

 ؛لةالاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاوتقديم  -

 ؛الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل ءادبإ -
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 لخمة داروح الحفاظ على السلاة، ولمخاطر المهنيالإحساس بضرورة اتقاء ا ةيمنت -

 اولة.قملا

 339 ةداملا

لاثة سلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثالة لجن قدتع

 أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ن أن أو كان من الممك، ى اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبتلع بجي

 .عواقب خطيرةتترتب عنها 

لك كان ذ كلما، غللشت ااأوق ان ملائم، وخلالكة، في ملجتماعات داخل المقاوتعقد الا

 ممكنا.

 لأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي.ا ىدؤي

 340 ةداملا

صابته حد الأجراء، أو إلأ ى اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغلعلب يج

 ، أو بمرض ذي طابع مهني.بمرض مهني

للجنة، عضوان من أعضاء ا، قةابالس قرةفإجراء التحقيق المنصوص عليه في ال ىلوتي

ج للنموذ اقابيمثل أحدهما المشغل، ويمثل الآخر الأجراء، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مط

ادثة حلشغل، حول الظروف التي وقعت فيها باالمحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة 

 ني.همرض ذي الطابع الملاب وأ الشغل، أو الإصابة بالمرض المهني،

 341 دةمالا

 لمكلفى المشغل، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب اعلب يج

 ة عشرمسلخص عليه في المادة السابقة، خلال اوصنملا التقرير نم الشغل، نظيرا شيتفتب

طابع ذي ال ضرملا لمعاينة المرض المهني، أو ، أوة الشغليوما، الموالية لوقوع حادث

 المهني.

 342 ةداملا

ة ى لجنة السلامة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا، في نهاية كل سنعلب يج

 ة بالمقاولة.ينهشمسية، حول تطور المخاطر الم
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جب على المشغل توجيهه إلى العون وي، 26موذج هذا التقرير بنص تنظيمين ددحي

ن يوما عوتسالاه صأق ليش الشغل، خلال أجتفتب فلش الشغل، وإلى الطبيب المكتفتيمكلف بال

 الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير.

 343 ةداملا

ي سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ف منيض

 :شغل، ما يليالوالطبيب المكلف بتفتيش 

حوادث  لة وقوعاح يف ةها لجنة السلامة وحفظ الصحتعقدتي الاجتماعات ال رضاحم -

 ة؛رخطي

 ؛السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة ريقرلتا -

 امج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية.نربلا -

 344 دةماال

 درهم. 5.000إلى  2.000ن عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة مب اقيع

 رجلأا الخامس: القسم

  ههؤؤااددأأوو  ررالأجالأج  ددييددححالأول: تالأول: ت  البابالباب

 مةاع كامحلأول: أا الفرع

 345 دةماال

 ة، معلأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعيا دديح

 نونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر.اقلمراعاة الأحكام ا

تولت  لواردة في الفقرة أعلاه،الأجر بين الطرفين وفق المقتضيات اد يحد مل اذإ

نهما أك أجر محدد سابقا افترض في الطرفين ناه انك اوإذ. تحديده وفق العرف ةمكحملا

 ارتضياه.

                                                 

( بتحديد نموذج التقرير السنوي 2010مارس  22) 1431ربيع الآخر  5صادر في  2.09.443مرسوم رقم  - 26

ول تطور المخاطر المهنية الذي يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة وضعه، في نهاية كل سنة شمسية، ح

 . 2587(، ص 2010أبريل  22) 1431جمادى الأولى  7بتاريخ  5832الجريدة الرسمية عدد بالمقاولة، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5832_Ar.pdf
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 346 ةداملا

 ه.ا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانذإ ل تمييز في الأجر بين الجنسين،ك نعيم

 347 دةماال

 سببل، في حالة ضياع الوقت عن المدة التي يقضيها في مكان الشغل ر،لأجيل دىيؤ

 دي.س الأسس التي يحتسب عليها الأجر العانفى علاء نب بسن إرادته، أجر يحتع جراخ

، أو ، إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدىغير أنه

ل ى له على أساس معدل أجره خلاؤدالمردودية، وجب له عن ذلك الوقت الضائع، أجر ي

 جر.قل ذلك عن الحد الأدنى القانوني للأي لاأ ىوالعشرين يوما السابقة، علستة ال

رادة إضياع الوقت، في النشاطات غير الفلاحية، راجعا لأسباب خارجة عن  إذا كان

 ساسالأجير، فإن الوقت المقضي بأماكن الشغل يحسب لفائدة الأجير ويؤدى عنه على أ

 لأجرة العادية.ا

 رغي ةيفي النشاطات الفلاحية، توفير الشغل بسبب حالات جو شغل،ذر على المعت اذإ

يد من يستف فإن الأجير الذي يكون رهن إشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال، فةلومأ

 اليوم بكامله. لاطأجرة نصف يوم إذا ظل عا

 ل نصف يوم فقط.خلاى ثلثي الأجرة اليومية إذا ظل عاطلا ضاقتيو

 348 دةماال

عي مالجا وقفتال ةمؤدى عنها، في حاللا ريغ ركت ساعات الشغل الضائعةتداسا إذ

قيمة بال لأجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، وجب أداء الأجر عنها

 كن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير.ت مالعادية، ما ل

 349 ةداملا

 تاعالسالفلاحية، بالنسبة لكام المادة السابقة، على النشاطات غير أحيضا أ ريتس

ن عسبوع، إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام الأ، لىوالأ تاعاسزائدة عن الثماني لا

 وم الواحد.يلارفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في 

 350 ةداملا

 ند منبوجب الأجر على أساس الأقدمية، بم لهيستفيد كل أجير، ما لم يحتسب  أنب يج

ا حدد نسبتهتعلاوة الأقدمية  من، يةماعجغل شاخلي، أو اتفاقية د ماظن بنود عقد الشغل، أو

 :على النحو التالي

 ؛جر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل% من الأ5 -

 ؛جر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغللأا% من 10 -

 ؛سنة في الشغل ثنتي عشرةئه اجر المؤدى له، بعد قضالأامن % 15 -
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 ؛رين سنة في الشغلعشه ائقض دبع ،جر المؤدى لهلأا نم% 20 -

 جر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.لأا نم% 25 -

 351 دةماال

ير جالأ أعلاه، فترات الخدمة التي أداها 350الشغل المشار إليه في المادة ب ادير

 .لغشملأو لدى نفس انفس المقاولة في  متصلة، أو غير متصلة

ذا مية، إنت أو غير متصلة، لاستحقاق علاوة الأقدكاة صلمت ،دمةخبفترات ال لا يعتد

من  لفصلكانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق للأجير أن تسلمه عند تعويضه عن ا

 شغل ثم عاد إليه.الالشغل، وذلك بالنسبة للأجير الذي فصل من 

 352 ةدماال

ل المعتد ن مدة الشغم هااطإسق مكنيغل فعلي، بحيث لا ش تارتفالتالية،  فتراتالد تع

 :بها، لتخويل علاوة الأقدمية

 ؛لاهعأ 32توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة فترات  -

 ؛ة السنوية المؤدى عنهالطعلا -

 ،وة قاهرةقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قتوطاع المؤقت عن الشغل بسبب قنلاا -

 ؛يض، أو خصاص في المواد الأوليةخفت أوي، ئرباهث، أو توقف تيار كراوكلا كحالة

 ي.إدار رارأو ق ق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائيالإغلا -

 353 دةماال

ادات ي وتوابعه، والزياسعند احتساب علاوة الأقدمية، الأجر بمعناه الأسى اعير

 :استثناء ما يليب ،ةيفاالإضالمستحقة عن الساعات 

 ؛العائليةت ضايعوتلا – 1

 ؛ان، ما لم يتعلق الأمر بالأجراء الذين تقتصر أجورهم عليهولحلا – 2

هاية نة، أو في نلسا نهاية يففآت التي تمنح إما على أقساط، وإما دفعة واحدة اكملا – 3

ن مأو  قاولة،باح المرأ نم ةيلمقدرة على أساس نسبة مئوآت اا فيها المكافبمالسنة المالية، 

 ؛هاتملاعام مقر

م وقعه، ما لتهمات في الأرباح، وكل تبرع يتسم بطابع الاحتمال، ولا يمكن اسملا – 4

 ؛اخليفي عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الد كلذيوجد ما يخالف 

 :ى للأجير عنتؤد المنح التي أويضات وعتلا – 5

 له؛شغب بسب لهامريف أو نفقات سبق أن تحاد مصادرتسا -

 ؛وليةؤسملا -

 ؛صعبة ةيعضو -
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 ؛أشغال مضنية أو خطرة زاجنإ -

ئة يض الممنوح للأجير عند حلوله مؤقتا محل أجير آخر في منصب من فوعتلا – 6

لب صب من المناصب التي تتطمنأعلى من فئته، وكذا عن شغل أنجزه الأجير مؤقتا في 

 .ايئاشغلا استثن

 354 ةداملا

و أرباح، ضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في الأقايتر جيلأان اكا إذ

ر الأج له علاوة الأقدمية على أساس معدل تبالعمولة، أو المردودية، أو القطعة، احتس

 ة.علاواستحقاقه لهذه ال اريخقة لتابالصافي الذي حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة الس

 355ة ادلما

 لشروط التي يؤدى بها الأجر.ا فسبنية مقدلأوة الاع ىدؤت

 لأدنى القانوني للأجرا دحلالثاني: ا الفرع

 356 دةماال

ن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، عن مكي لا

ن والمنظمات غليشملل ةيعد استشارة المنظمات المهن، ب27يظيمتنالمبالغ التي تحدد بنص 

 الأكثر تمثيلا. اءجرلأة ليقابنال

 357 ةداملا

ه محددة لال ةميالحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات غير الفلاحية، تبعا للقب تسيح

ر جالأ سابه الحلوان، ومكملاتدخل في حفي المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وي

 دية كانت أو عينية.ما

 ر.ني للأجة ضمن الحد الأدنى القانوحيلالفت ااشاطنلعينية في الائد اوفلا بتسحت لا

 358 ةداملا

ء للأجرا يضمن قة للأجير، والذيحتسالحد الأدنى القانوني للأجرالقيمة الدنيا المب صديق

في  سعار والمساهمةلأذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى ا

 .لةقاومال رعية وتطويوالاجتما ةيداصتالتنمية الاق

 :الحد الأدنى القانوني للأجريحتسب 

 نشاطات غير الفلاحية، على أساس أجر ساعة شغل.لا يف -

                                                 

 .نفس المرسوم السابق - 27
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 نشاطات الفلاحية، الأجر المؤدى عن يوم شغل.لا يف -

 359 دةماال

 ،ةيردودأو الشغل المؤدى، أو الم ة،جير الذي يتقاضى أجره على أساس القطعللأق يح

شغل الأقل الحد الأدنى القانوني للأجر، ما لم يحدث نقص في حجم اليتقاضى على  نأ

وم نة يقبناء على معاي تبثالمنجز، لا يمكن أن ينسب إلى سبب خارج عن الشغل وذلك إذا 

ق ستحي لا ،ةبها خبير مقبول، أن سبب النقص يعود مباشرة إلى الأجير. وفي هذه الحال

 زه فعلا.جأن يغل الذالأجير، إلا الأجر الذي يتناسب مع الش

 360 ةداملا

اطلا بقوة القانون كل اتفاق، فرديا كان أو جماعيا، يرمي إلى تخفيض الأجر، ب ونيك

 .الحد الأدنى القانوني للأجر نودإلى ما 

 ت زجريةايضتقالثالث: م الفرع

 361 دةماال

 :درهم عما يلي 500 ىإل 300بغرامة من ب اقيع

ما دون المبلغ ، أو أدائها ب350لمادة ا فيا ليهعوص صداء علاوة الأقدمية المنأ مدع -

 ؛355لى إ 352 دالمحدد في نفس المادة، أو احتسابها بطريقة لا تطابق أحكام الموا

و أ، 349و 348و 347لأداء عن ساعات الشغل المنصوص عليها في المواد ا مدع -

 ؛ذكرلا ةفنلا يطابق أحكام المواد الآبما  أدائها

 ؛356، خلافا للمادة الحد الأدنى القانوني للأجرأجر يقل عن  اءأدو ، أرلأجااء عدم أد -

أجرا دون الحد الأدنى  ، أو إعطائه359مادة لا اء الأجر للأجير المشار إليه فيعدم أد -

 قحتسي ي لاة التهي الحالدة، وماللك االقانوني للأجر، في غير الحالة المنصوص عليها في ت

 سب والشغل الذي أداه فعلا.نايتي الذ جرلأالأجير فيها إلا ا

 دلموااوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام تكرر عق

 درهم. 20.000المذكورة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 

سة، فإن الجل داقعناالمبالغ المستحقة قبل  ؤدعلى ذلك، فإنه عند النزاع، إذا لم ت ةولاع

 لأجر منلنوني لطلب الأجير المعني بالأمر، بما يعادل الحد الأدنى القاا بعت ضي،قة تمالمحك

 ا دون سبب قانوني.ضعبالمبالغ التي احتجزت له كلا أو 

 هم.در 30.000إلى  25.000بغرامة من  346ن عدم التقيد بأحكام المادة يعاقب ع

 رة أعلاه.وكذملا لة العود تضاعف الغرامةحا يفو

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/174287.htm
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  جورجورالأالأء ء دادا: أ: أييثانثانالال  البابالباب

 362 دةماال

 تؤدى الأجور بالعملة المغربية، رغم كل شرط مخالف. أنب يج

يها فينية، في المهن أو في المقاولات التي جرى ع دن تعطى للأجراء فوائأ نكمي

 العرف بذلك.

 363 دةماال

ة تها سنهما مدة أقصايب لصفتقل مرتين في الشهر، الألى ال عاء الأجر للعمأدب يج

 كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل.، مايور شع

رة التجا والممثلين، والوسطاء فين، يلوء العمولات المستحقة للوكلاء المتجيجب أدا

 ، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.والصناعة

 364 ةداملا

ودية درلما أو ،ؤدىمقطعة، أو الشغل اللا ساسأق الأمر بالشغل على علذا تإ ،نكمي

راض لإنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما، تحديد تواريخ أداء الأجر، عن ت

حيث ضى الأجير وجوبا أقساطا مسبقة كل خمسة عشر يوما، ببين الطرفين، شرط أن يتقا

 .نجازهام بإق يذلا والية لتسليمه الشغللمما ار يواملا خلال الخمسة عشي أجره كيستوف

 365دة املا

ربع ل الأء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة، أو اليوم، خلاادأ بجي

 مغادرتهية للسبعين ساعة الموالثنين واه، وخلال الإعن شغل هلصوالعشرين ساعة الموالية لف

 لشغله، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه.

 366 ةداملا

 داء الأجر يوم راحة الأجير.أ نعيم

 و أشغالالأجور في ذلك اليوم، بالنسبة لأجراء مقاولة بناء، أء داأ مكنيه أن ريغ

ة لساعادى إليهم الأجور، قبل عمومية، إذا كان يوم الراحة يوافق يوم سوق، شرط أن تؤ

 التاسعة صباحا.

 367 دةماال

ات الشغل عاس نم لأجور عن كل ساعةا ة، أداءلاحيي النشاطات غير الفف ب،يج

قاولة خل الملمدة زمنية معينة، إذا لم تكن هذه الساعات، موزعة دان لوتغيش نلذياللأجراء 

 خلال الأسبوع، بكيفية معلومة مسبقا.
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طعة اس القالفقرة السابقة على الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أسأحكام  لا تسري

ي ف ةرم تاباا ثرالذين يتقاضون أج ىلع لاوية، أو العمولة، ودو المردى، أأو الشغل المؤد

لى عامل الأسبوع، أو الأسبوعين، أو الشهر، ولا على الذين يؤدون شغلا يتعذر معه التع

 أساس الساعة.

 368 لمادةا

 ى كل مشغل، أن يعلن في ملصق، عن التاريخ، واليوم والساعة والمكانلعب يج

ن ذلك كوي نأغي بوين بقة عند الاقتضاء،سملا طاالأجور، والأقس هاتدفع في وريةالمحدد لكل د

 الإعلان مثبتا بشكل ظاهر، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءة.

ر ينة عمليات أداء الأجو، مؤهلين لمعالغشعوان المكلفون بتفتيش اليكون الأ

 والتسبيقات.

 369 دةماال

صق المل يف اهنعالساعة المعلن ن ابتداء م جور،شروع في عملية أداء الأالب يج

غل الأجير شأعلاه، وإتمامها بعد الساعة التي حددت لانتهاء  368ة ادلمي افيه لالمنصوص ع

 قاهرة. متعذرا بسبب قوة كلبثلاثين دقيقة على الأكثر، ما لم يكن ذ

مادة، ال ههذ يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، أن يسمحوا بتجاوز أحكام غير أنه

 مل التيلمعاشغال العمومية، واالأو ء،بنالش اات المنجمية، وأورلاواقملاا تعلق الأمر بإذ

 تشتغل باستمرار، وبالمقاولات التي يشتغل فيها أكثر من مائة أجير.

لورشة اون انقطاع، بالنسبة لأجراء المؤسسة الواحدة، أو يسترسل الأداء ديجب أن 

 الواحدة.

 و، أرمتعلقة بصرف الأجولا ءاوسمليات الأداء، ع لمادة علىذه احكام هأ يرست

 داء.ت الأبدفع الأقساط المسبقة، التي تؤدى بين كل فترتين متتابعتين من فترا قةعلمتال

 370 ةداملا

رقة ه عند أداء أجورهم، وثيقة إثبات تسمى "وغل، أن يسلم أجراءشم ى كلعلب يج

 .لشغلكلفة باملا ةيمالسلطة الحكو هاالأداء"، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحدد

داء ورقة الألالأجير عن حقه في الأجر وتوابعه القبول الصادر منه  من زلاتنا رتبعلا ي

ر في ذيل لحكم ولو ذكر الأجيذا اه يرسيوتحفظ.  وأالأجر دون احتجاج ب ءافولالمتضمنة ل

 .الوثيقة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه

 371 دةماال

ي فأو جزء منها، أو ة سسمؤكل  في كن ينوب عنه أن يمسم وأ ،لمشغ كل ىلع جبي

 .لشغلكل ورشة، دفترا يسمى "دفتر الأداء" تحدد نموذجه السلطة الحكومية المكلفة با
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 372 ةداملا

ة ن المشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء، باعتماد أساليب المحاسبطلب مب كنيم

لف ون المكلعا اهرا، يةاقبرأخرى من وسائل الم ةليسو تية، أو أيةياة أو المعلومرافيالميكانوغ

 بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر.

 373 ةداملا

 امك. فالهتين من تاريخ إقالأداء مدة لا تقل عن سن رتى المشغل الاحتفاظ بدفعلب يج

 لمراقبةاائل ياتية أو بوسومرافية، والمعلانوغب عليه الاحتفاظ بمستندات المحاسبة الميكجي

أو  مستنداتلك الفتر الأداء، مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تد اممقوم قي تتالأخرى ال

 الوسائل.

 374 دةماال

مراقبة ائل الانوغرافية، والمعلومياتية أو وسع دفتر الأداء أو المستندات الميكوضب يج

 قندوصلاالشغل، ومفتشي  شيتفتب المكلفين انالأخرى التي تقوم مقامه، رهن إشارة الأعو

 لضمان الاجتماعي، الذين يمكنهم طلب الاطلاع عليها في أي وقت.ل نيوطال

 375 ةداملا

 :درهم عما يلي 500درهم إلى  300بغرامة من ب اقيع

ادة لى من الملأجور بعملة غير العملة المغربية، طبقا لمقتضيات الفقرة الأوا ءادأ -

 ؛362

 365و 364و  363مواد الي ف ددةحالم ه لا يطابق الشروطجو ىلع الأجوراء دأ -

 ؛، المتعلقة خصوصا بدورية الأداء، ومكانه، وأيامه، ومواقيته369و 367و 366و

نحو لا يطابق  ، أو إلصاق على368لمادة ليق الإعلان المنصوص عليه في اعدم تع -

 ؛مادةس الالتعليمات الواردة في نف

 لدن السلطة المحددة من اتانبيال اينهمالأداء، أو عدم تض ةقرو ءجراالأسليم ت مدع -

 ؛370الحكومية المكلفة بالشغل، والمنصوص عليها في المادة 

ون ة من لدن العه والمجازأو وسيلة المراقبة القائمة مقام ءاك دفتر الأدعدم مس -

و لا لى نحعه ماقم ةمقائال، أو وسيلة المراقبة داءالمكلف بتفتيش الشغل، أو مسك دفتر الأ

اء تر الأدظ بدفحددتها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو عدم الاحتفا تيالم حكاالأ قيطاب

رهن  م مقامهيقو لأداء، أو مامدة المحددة، أو عدم وضع دفتر الا أو بالوثائق التي تقوم مقامه،

فقا واعي ي للضمان الاجتمطن، ومفتشي الصندوق الولشغلإشارة الأعوان المكلفين بتفتيش ا

 ؛374و 373و 372و 371المواد  تضياتلمق

 362اد المو بات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكامقوتكرر عت

 20.000لا يتجاوز مجموع الغرامات ألى ع 370و 369و 367و 365و 364و 363و

 درهم.
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  لحلوان ومراقبتهلحلوان ومراقبتهاا  ععزيزيووالثالث: تالثالث: ت  البابالباب

 376دة ماال

قدمها ية التي ن الزبناء برسم الحلوان، لقاء الخدمم يةالغ ملمبا ن المشغل يقتطعكاا إذ

التي  ارية،ي سائر المؤسسات التجف ،أجراؤه في الفنادق، والمقاهي، والمطاعم، وبصفة عامة

كذلك وس، ى ذلك الأساغ علقتطع فيها مثل تلك المبالغ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبالت

 لى جميعإالحلوان، يجب أن تؤدى بكاملها م رسب لغ،امب نقاه الأجير يدا بيد ملتي ام كل

 الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء.

 حلوان.ى المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم اليمنع عل

 377 دةماال

اء ن لقاولحال توزع، كل شهر على الأقل، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم أنب يج

 والساعة المحددة لعملية أداء الأجور.، ومليوا ،كانمالخدمة، في ال

 378 ةداملا

غل لتي يشتجر، في المؤسسات الألن مقدار الحلوان، دون الحد الأدنى القانوني كاا إذ

ي، ساسألى أجر فة إء لا تتكون أجورهم إلا من الحلوان أو من الحلوان بالإضافيها أجرا

يدفع  مشغل أنمن الزبناء، وجب على ال غلمشالعه طيقت ن الزبناء يدا بيد أوم ونهقلوالذي يت

 إليهم القسط المكمل للحد الأدنى القانوني للأجر.

متفق جر اللحلوان، مبلغ الأالمبالغ المقبوضة من الزبناء، برسم ا عوميبلغ مجإذا لم 

 لأجر.لمكمل لهذا اا قسطلاخير، أن يدفع للأجراء، الأ عليه مع المشغل، وجب على هذا

 379 ةداملا

 376تين ى المشغل، أو من يقوم مقامه، في المؤسسات المشار إليها في المادلع عنمي

ظة ي لح، سواء فن أجرائه على أن يؤدي إليه مقابل تشغليهم اأعلاه، أن يحمل أجير 378و

ي لأعة، جترمس فى أساس أتاوى، أو مصاريت علإبرام عقد الشغل، أو عند تنفيذه، دفعا

 سبب كان.

 380 ادةمال

ن درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الأولى م 5000إلى  2000بغرامة من ب اقيع

 .379ومقتضيات المادة  378من المادة  ىلومقتضيات الفقرة الأو 376المادة 

 381 ةدماال

ة ادالم تضيات الفقرة الثانية منة مقدرهم عن مخالف 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

378. 



 

- 103 - 

ضيات الأجراء، الذين لم يراع في حقهم تطبيق مقت ددتعب مة،الغراعقوبات  رركتت

 درهم. 20.000امات رغلعلى ألا يتجاوز مجموع ا 378الفقرة الثانية من المادة 

ن ثانية مقرة الل التي تكون فيها التكملة المشار إليها في الفعلى ذلك، في الأحوا ةولاع

بالغ م تؤد المعند النزاع إذا ل نهفإ، شغلمال عبالأجر المتفق عليه مقة لعتم، ال378المادة 

بالتكملة  مر،المستحقة قبل انعقاد الجلسة، فإن المحكمة تقضي تبعا لطلب الأجير المعني بالأ

 ا، دون سبب قانوني.التي احتجزت له كلا أو بعض

  داء الأجرداء الأجرأأ  نناامملرابع: ضلرابع: ضاا  البابالباب

 لفصال نض عيوتعالوا لأداء الأجر مانض ةزالممتا نويدلالأول: ا الفرع

 382 ةداملا

 قانونمن الظهير الشريف المكون ل 1248الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل  يدتفيس

، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لالتزامات والعقودا

 ه.تلاوقنلهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع م

لها وياز، بنفس الامتعن الفصل من الشغل، مشمولة  جةاتلنة اينوناتعويضات القتكون ال

 نفس الرتبة.

 383 دةماال

، موميةعمقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال  مهلالأجراء، الذين يشغ يدتفيس

ليه عق داصمون المسطرة المدنية، القان من 490من الامتياز الخاص، المقرر في الفصل 

 1394 انضمر نم 11بتاريخ  1-74-474م رقن نوقا ةثابمبالظهير الشريف ب

 (.1974 ربمتبس 28)

 384 ةداملا

صاحب  البناء، أن يقيموا دعوى مباشرة على يف جراء، الذين يشغلهم مقاولللأق يح

ر يهظلا من 780لمبينة في الفصل وط االبناء، في حدود ما عليه للمقاول من ديون، وفق الشر

 لالتزامات والعقود.ا الشريف المكون لقانون

 من الأجراع طتقلالثاني: اا الفرع

 385 دةماال

ما عليهم لأجرائهم من أجور،  نيبن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة، مكي لا

ختلف اللوازم أيا كان م بموبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم، مقابل مده

 :تثناءباس ،اهعون

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20الالتزامات%20والعقود%20.pdf
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 ؛للازمة للشغلا اتعدالم أو تاودلأا – 1

 ؛التي تسلمها الأجير، والتي توجد في عهدته د واللوازماوملا – 2

 اللوازم.ويه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد لإ لغ المدفوعةابملا – 3

 386 دةماال

 ،قساطأعلى شكل  لاته إفلس درتن لأي مشغل، قدم لأجرائه سلفة مالية، أن يسمكي لا

 اؤه.طع عشر الأجر الذي حل أدرهم تباعا، بحيث لا يتجاوز القسط المقتجوأ منطع تتق

عن ولقسط المقتطع على هذا الأساس، عن الجزء من الأجر القابل للحجز، يتميز ا

 ث أدناه.لثالالجزء الذي تجوز فيه الحوالة، كما حددته أحكام الفرع ا

 فة.لالس الأجر، من قبيلن قة مبسملا طالأقسا دعت لا

 ة الأجورلاحووللمدين لدى الغير  ام زجلثالث: حا الفرع

 387 دةماال

ا ا، إذجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلغهإ كنيم

جر ن الأكانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية م

 :السنوي

ني لقانواي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى لتا صةالح من امن عشرين جزءءا زج -

 ؛للأجر، أو تعادل هذه النسبة

 عن ثمانية ضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقلأ ةلحصة التي تفوق أربعا رشع -

 ؛ه النسبةل هذأضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعاد

ل عن اثني أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتق يةتفوق ثمان يتلا ةلحصا سمخ -

 ؛دنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبةعشر ضعفا للحد الأ

تة جر، وتقل عن ستفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأ يتحصة الربع ال -

 ة؛عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسب

ر، وتقل عن للحد الأدنى القانوني للأج فاضع رعش ةتفوق ست تيحصة الثلث ال -

 ؛للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة عشرين ضعفا

 د الأدنىبالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الح لا حد -

 القانوني للأجر.

 388 دةماال

 ن الأجر، فيم رىأخصة حلة اه، حوعلاأ 387المادة  تايضتقمعلاوة على ، كنيم

 لك مهما كان عدد الدائنين.حدود الحصة نفسها القابلة للحجز، وذ
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 389 ةداملا

يجب  د احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بلعنب يج

 :ا المبالغ التاليةماعدأن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه، 

 ؛على عدم جواز حجزهان نوقاال صي نت، الاتيضات، والإيرادوعتلا – 1

 ؛بسبب شغله صاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجيرلغ المستردة تغطية لمابملا – 2

 ؛يض عن الولادةوعتلا – 3

 ؛يض عن السكنوعتلا – 4

 ؛يضات العائليةوعتلا – 5

ة، يعاتفاقية الشغل الجما وأ ،لغنصوص عليها في عقد الشالم لتعويضاتا ضعب – 6

في بعض لداخلي، أو يقضي بها العرف، وذلك مثل التعويضات المؤداة ا امنظال وأ

 المناسبات، ومنها الأعياد الدينية.

 390 لمادةا

اء شهريا، واجبة الأد نت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصيةكاا إذ

ددت اء سسو، هاحجز مكنيمن حصة الأجر التي لا  ،رهش لتطاع مبلغها بأكمله، كم اقلز

 عن طريق حوالة الأجر.هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو 

إما  اف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع،ضت د الاقتضاء، أنيمكن عن

بت ن وجويدل اداضمانا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سد

 ن.ضيرعتم و، أنلدائنين عاديي

 391 ةداملا

 .386و 385مقتضيات المادتين  درهم، عن مخالفة 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

ين المادت غرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكاملا عقوبات رركتت

 .درهم 20.000الغرامات  جموع، على ألا يتجاوز م386و 385

  دياتدياتصصتتققمملللخامس: الخامس: ااا  البابالباب

 392المادة 

 :لى كل مشغلع نعيم

ان لعا أيا كه أو ذويهم، بضائع، أو سحق بمؤسسته، مقتصدية يبيع فيها لأجرائلي نأ -

 ؛نوعها، سواء كان البيع مباشرا أو غير مباشر
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ليهم عرض على أجرائه، إنفاق كل أو بعض أجورهم في المتاجر التي يشير في نأ -

 ؛بالابتياع منها

ء، لاء الأجرارائه، لدى الأشخاص الذين يتزود منهم هؤأجن ع ءداالأ هولى بنفستي نأ -

 الطرفان كتابة على خلاف ذلك.ما لم يتفق 

، بإنشاء 28ه يمكن الترخيص، وفق الشروط التي تحددها النصوص التنظيميةنأ ريغ

 وية، أو في المناجم، أعانصلا الفلاحية، أو المقاولاتلات مقتصديات في الأوراش، والاستغلا

شة اليومية يدة عن مركز تموين، إذا كان إنشاء تلك المقتصديات ضروريا للمعيبعالع لمقاال

 للأجراء.

 393 ةداملا

 باشرة،ى كل مسؤول له نفوذ على الأجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير معلنع يم

 ا وقعوإذ. بحسلع بنية تحقيق الر وأ داول فيها، ما اشتراه من ميشتغلأجراء المقاولة التي 

 .مبيعاته ع حول ذلك، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح منزان

، أن دما يبيع المشغل لأجرائه محاصيل من منتوجهنع النشاطات الفلاحية،يجب في 

ده دحت امكة المحصول عند إنتاجه، قيم يسعرها بتراضي الطرفين، على ألا يزيد السعر عن

 تعلقة بالأسعار.لما يميةظنالتوالنصوص القانونية 

 394 ةداملا

 .درهم 5000إلى  2000لباب بغرامة من عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا اب اقيع

  الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغلالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل  ممددااققالسادس: تالسادس: ت  البابالباب

 395 دةماال

ب لتدرياة، وعن عقود يدرفلا بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل دمقاتت

ة علاق لها المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي اجملإدل اجن أم

و عن قود أالحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه الع هذهبهذه العقود، أيا كانت طبيعة 

 إنهائها.

                                                 

( بتحديد شروط الترخيص 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.470مرسوم رقم  - 28

بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن 

 .  11(، ص 2005يناير 3ذي القعدة ) 21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد مركز تموين، 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 ةلواقمال نةلجوندوبو الأجراء ة ومات المهنيباقنلالثالث: ا باتكلا

 ةلقاوالم اخلدوالممثلون النقابيون 

 ات المهنيةباقنللأول: اا القسم

  عامةعامة  ممااككححالأول: أالأول: أ  البابالباب

 396 دةماال

من  لنقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالثا دفهت

ا هنم ةيدفر، اللمعنوية والمهنيةة واالدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعي

ثقافي توى الإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المسرها، وتؤط لتياوالجماعية، للفئات 

دي نية في الميدانين الاقتصاطولكما تساهم في التحضير للسياسة ا للمنخرطين بها.

 ها.ال تخصصبمج والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط

 397 ةداملا

لبعض، جراء أن تتدخل في شؤون بعضها الألون غليشللم ى المنظمات المهنيةلع عنمي

 ما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في

نشاء إي إلى من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرم ربتعي

و ألين، غشملا ماتظمن نينوب عنه، أو منظمة م نم وأ نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل

و غل أمراقبة المش يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات، قصد وضعها تحت

 ت المشغلين.امظمنظمة من من

 398 ةداملا

لين غلمشتأسيس النقابات المهنية بكل حرية، بغض النظر عن عدد الأجراء ات كنيم

و حرفا أاحدة، أو مهنا و فةحرأو  هنةمن طرف أشخاص يتعاطون م ،ةسسؤبالمقاولة أو بالم

 ع منتوجات أو تقديم خدماتيشبه بعضها بعضا، أو مرتبطة بعضها ببعض، ومعدة لصن

 ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ةنيمع

 اليهعالمهنية التي وقع  قابةمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النيمكن لل

 رهم.ايتخا
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 399 ةداملا

 صالحهامهنية أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارس المت بانقالل نيمك

 دفاع عنها.المشتركة وال

 400 دةماال

 ن.مشغليلنقابات المهنية، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للل كنيم

 401 دةماال

م تهيضوبعا فظوتيح نشخاص، الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم، ألأكن ليم

لك، رفتهم تو حأ في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم

 مدة لا تقل عن ستة أشهر.

 402 دةماال

شرط  م كلكل عضو في نقابة مهنية، أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغل كنيم

عن  لاشتراكابأداء واجب ، مرلأباي معنلة ابابة المهنية، في مطالقنلا قحمخالف، مع مراعاة 

 الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه.

  ات المهنيةات المهنيةببااققة الاعتبارية للنة الاعتبارية للنييصصخخششلللثاني: الثاني: ااا  البابالباب

 403 دةماال

ا م هذلنقابات المهنية، على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكاا صلتح

 القانون.

 404 دةماال

مارس، ها أن تلحق في التقاضي. ويمكن لباة، ونيمدالية للأهالنقابات المهنية، با عتمتت

ب لمطالتي يتمتع بها الا ونا، جميع الحقوقضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قان

غير  ا أورمباشبالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا 

لمصلحة أطيرهم، أو بات على ملتعن لذيااص خالمصالح الفردية أو الجماعية للأشب رشابم

 الجماعية للمهنة، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها.

 405 ةداملا

 في نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة، وجب على هذهرط ب أحدطلا إذ

نسخة  تسلماييطلعا عليه، وأن  نأ ،امهالأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكن

 .نة لهضممتالقة يلوثامن 
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 406 ةداملا

 ض.نقابات المهنية، أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوللق يح

 407 دةماال

 هنية،ن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة الممكي لا

ة فالثقاين دروس في مجال التدريب المهني وقلتل يرما هو ضرو وكل وخزانات كتبها،

 ية.العمال

 408 دةمالا

 :لنقابات المهنيةل كنيم

رضية سبة، ولاقتناء قطع أقسط من مواردها، لإقامة مساكن بأثمان منا صيصخت – 1

 ؛فيها رطينقصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه، وميادين للتربية البدنية، والصحية للمنخ

 امن، أوضتوصناديق الت ياونتعالكا ،و إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنيةأ إنشاء، – 2

 ؛مخيمات صيفية، أو غيرها

 ؛هذه المادة ( من2لفقرة )ا يإليه فإعانات مالية لمشاريع من النوع المشار  ميدقت – 3

 ل؛ملعاري به اجال إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع ميدقت – 4

 ؛نويتكالت واراسدوتدبير مراكز للأبحاث وال ءاشنإ – 5

 رات تعنى بشؤون المهنة.نش رادصإ – 6

 409 دةماال

ذلك،  جيز لهايساسي إذا كان قانونها الأ ،ةيللنقابات المهنية، القيام بالعمليات التال كنيم

 :شرط ألا تسفر هذه العمليات، عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها

، اتومواد أولية، وأدن م ا،نتههس مرجميع ما هو ضروري لها كي تما ءارش – 1

 ،رتهاومعدات، وآلات، وأسمدة، وبذور، وأغراس، ودواب، وأعلاف، بقصد كرائها، أو إعا

 ؛توزيعها بين أعضائها، لكي يمارسوا مهنتهم وأ

الشخصي، أو من لهم ط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها من شغسوتلا – 2

، ناتلإعلاا ة المعارض، وتوزيعامإقب بيعلل ائالاستغلالات التابعة لهم، وتيسير وسا

 يتها.سؤولم تحتوالنشرات، وتجميع الطلبات، والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا 

 410 دةماال

هم، بين افيم لنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها، إلى تأسيس جمعيات تعاضديةل كنيم

 .ريع الجاري به العملشتلل اقطب

 ه.ا طبقا للفقرة الأولى أعلاسهديات التي يتم تأسياضتعالال وأم زحج لا يمكن
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عضوية الجمعيات  ل شخص، انسحب من نقابة مهنية، أن يحتفظ بحقه فيكل قحي

 التعاضدية، التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية.

 411 دةماال

راءات ت الإجستوفا ذاإ ها،تاراشة، تسجيل علاماتها النقابية، أو ينهملا لنقاباتل كنيم

تها ملكيب. ولها أن تتمسك وص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعيةنصالم

 ع.طلقة، لتلك العلامات النقابية، أو الشارات، استنادا إلى نصوص ذلك التشريملا

 توضارمعرات، على جميع المنتجات، أو الاشلا وأالنقابية،  ماتع تلك العلايمكن وض

 للشروط التي صنعت بها.و ، إثباتا لمنشئها، أيةارتجال

ت للبيع، أن اجتميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنيمكن لج

 يستعملوا تلك العلامات النقابية، أو الشارات.

 412 دةماال

و أدها، ، أو يلصقها ببضاعة، أو يقلتاراشلانقابية، أو ت الن يزور العلامام ع،يق

علقة ة المتالعقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية ية التدليس، تحت طائلبنا لهتعمسي

 بحماية الملكية الصناعية.

 413 ةداملا

اسي، ا الأسحل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها، أو بمقتضى قانونه تما إذ

بناء  حقيها،لى مستإ أو، اسيسالأ المستحقين المذكورين في قانونها ىلإ لوؤفإن ممتلكاتها ت

 .كلن ذسي علقواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساا على

 .بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم يمكنلا 

ت اتلكملماللمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك  نكمأ ،امهنية قضائية الرر حل النقابقت اذإ

ند لة، عساسي، أو أن تقضي بحسب ما تمليه ظروف النازالأحقيها، طبقا لقانونها ستم لىإ

 ذر تطبيق أحكامه.د تعنع سكوت القانون الأساسي، أو

  النقابات المهنية وإدارتهاالنقابات المهنية وإدارتها  سسييسسأألثالث: تلثالث: تاا  البابالباب

 414 دةماال

 دىل عديو نا، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أهسيسأت ى ممثلي النقابة عندعلب يج

ى نظير ر علية، مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشيحلتب السلطة الإدارية المكام

 :لالتوصبالوصل، أو أن يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار من الملف في انتظار تسليم 
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 فبقا لهدأن يكون مطا والذي يتعين ،اهسيسأية المزمع تلمهنن الأساسي للنقابة االقانو -

فين الداخلي، وشروط تعيين الأعضاء المكل هايحدد على الخصوص، تنظيم أنو ة،قابنال

 ؛يها، والانسحاب منهاخراط فنلابإدارتها، أو تسييرها، وكذا شروط ا

 تها، وفقإدار ة الكاملة للأشخاص الذين عهد إليهم، بتسيير شؤونها، أوالقائم -

 العمل. بهي ارالج ريعشالقانونية المنصوص عليها في الت تايضتقمال

 415 ةداملا

 ةرقم في الفأعلاه من قبل الأشخاص المشار إليه 414لوثائق المذكورة في المادة ا جهتو

التي تبعث  ن نفس المادة، في أربعة نظائر، إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية،الأولى م

 .كلملاا إلى وكيل منه نظيرا

 ل.شغالمندوب الإقليمي المكلف بالى إلاص خلأشاه نسخة خامسة من قبل نفس كما توج

 ميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف.ج ىفعت

 416 دةماال

بية، ية مغرون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جنسيك أنب يج

 حبس وأن سجبة وعق ةسية، غير محكوم عليهم نهائيا بأيايسلاو متمتعين بحقوقهم المدنية

ء به، لإدلاة، النصب، خيانة الأمانة، الزور واقرلسا: م التاليةائنافذة، بسبب إحدى الجر

ها، عمال، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استن على الفساديرصتحريض قا

 .المتعلق بالشركات، وإساءة التصرف في أموال مشتركة شريعوكذا بسبب مخالفة الت

 417 ةداملا

تها، و إدارعضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أ كلن مهامه بقوة القانون، م رديج

 أعلاه. 416المشار إليها في المادة  به أحد الأفعالاكتحكم نهائي، بسبب ار

418 دةماال

فق وية، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل، لمحلعار السلطة الإدارية اإشب يج

ة يرة للنقابطرأ على الهيئة المست ه، بكل التغييرات التيعلاأ 415و 414 تيندلماامقتضيات 

 المهنية، أو على قانونها الأساسي.

 419 دةماال

مشاركة صد القمثل النقابي بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب الم يدتفيس

 ية.ولودة طنيوية بمؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقا وأ ،ةيورات تكوينفي د

ا ملسنة ي حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في اف جر عن فترات التغيبيؤدى الأ

 النقابي والمشغل. دد أطول بين الممثلم ىلم يتم الاتفاق عل
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  ت النقابات المهنيةت النقابات المهنيةااددااححتتالرابع: االرابع: ا  البابالباب

 420 دةماال

ا كانت ، كيفمثلمام ظيمنل تكأن تتكتل في إطار اتحادات، أو في  ،ةينهملنقابات الل كنيم

 تسميته.

 بموجية، بت النقابات المهنية، بجميع الحقوق، المخولة للنقابات المهنداتحاتتمتع ا

 ب الثالث من هذا القانون.لقسم الأول من الكتاا

 421 دةماال

ى ون، عللث من هذا القاناثلا باول من الكتالأ حكام الباب الثالث من القسمأ ريتس

 ميتها.انت تسالمماثلة، أيا كت ة، وبصفة عامة، على سائر التنظيمانيمهالات بنقالاتحادات ا

ته، تسمي كيفما كانت، أو كل تنظيم مماثل، داحص في القانون الأساسي، لكل اتيجب الن

 على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد.

 422 دةماال

لقسم دس من االسا ابالب في ةلمهنية تحت طائلة العقوبات المقررا تاباقحادات الناتع تق

 من هذا القانون. لثالأول من الكتاب الثا

 423 ةداملا

هزة ات، والأجتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء في الهيئا ثلتم

 الأجهزة.ات والاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئ

 424ة ادلما

 ن تتلقىأيم مماثل، أيا كانت تسميته، نظت يو لأأية نتحادات النقابات المهلا نكمي

 ن معانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء إ

تها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من صاريف كراء مقرا

 ها.ئفة العمالية، المنظمة لفائدة أعضااقثلاب ة المتعلقةنشطمصاريف الأ

 منحت من أجلها.ي رف الإعانات المذكورة في الأغراض التن تصأ يجب

 1379 لاوش نم 17ادر في صلا 1-59-271من الظهير الشريف رقم  7للمادة  افلاخ

 اهمت التي تقدعانا، فإن مراقبة صرف الإم للمراقبة المالية للدولةظنملا( 1960 ليربأ 14)
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رئاسة قاض، وعضوية ممثلي الوزارات ب نةلجها بوم قولة لاتحادات النقابات المهنية، تدلا

 .29نية. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيميمعال

قرة الأولى من هذه المادة على أساس عناصر تحدد عانات المشار إليها في الفلإاتمنح 

 .30بنص تنظيمي

  ة الأكثر تمثيلاة الأكثر تمثيلاييببااققننللااة ة ممظظننممللس: اس: الخاملخاماا  البابالباب

 425 ةداملا

 لاعتباربعين ا ، يتعين الأخذنينقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطالة ظملمنا ديدحلت

 :ما يلي

 اء المنتخبين فيمن مجموع عدد مندوبي الأجر لق% على الأ6ل على وصحلا -

 ؛القطاعين العمومي والخاص

 ؛قلال الفعلي للنقابةتسلاا -

 ة التعاقدية للنقابة.ردقلا -

ين الأخذ تعي تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة،ر كثلأة ايقابنالمنظمة ال ديدحتل

 :بعين الاعتبار ما يلي

ين راء المنتخبلأقل من مجموع عدد مندوبي الأجا ى% عل35ل على نسبة وصحلا -

 ؛على صعيد المقاولة أو المؤسسة

 للنقابة.دية ة التعاقردقلا -

  زجريةزجرية  مقتضياتمقتضياتسادس: سادس: للاا  البابالباب

 426 دةماال

لال و الإخذا القسم، أه برر لحل النقابة المهنية، بسبب مخالفة أحكامم ودوجت ثبا إذ

 مة.لعاالنيابة بقانونها الأساسي، فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من ا

                                                 

( بتحديد العناصر التي 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.467مرسوم رقم  - 29

ات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد

 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات، 

  . 10(، ص 2005يناير  3)

 نفس المرسوم السابق. - 30

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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 :يةلتاللحكم بحل النقابة المهنية في الأحوال اا نكمي

و الحرفة أن المهنة طوعايتلا  نهمأاص في تأسيس النقابة المهنية، مع خشأ تراكشا -

د ادعإ م فيابهة، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعض، تساهتشذاتها، أو مهنا أو حرفا م

 ؛398ينة، كما نصت على ذلك المادة منتجات معينة أو تقديم خدمات مع

قبول أشخاص  ، أو414ي المادة ف هيلع سي المنصوصلأسايدها بالقانون اعدم تق -

ليها وص عروط المنصلشة المهنية، أو إدارتها، رغم أنهم لا يستوفون اابنقالون ؤر شيلتسي

 .416في المادة 

 427 ةداملا

فتهم، صا، أو متصرفوها، أيا كانت مؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروهب اقيع

 :ل التاليةاوحلأا درهم، في 20.000إلى  10.000بغرامة من 

 منختيار حل النقابة با عضائها، بعد حلها، سواء كانأ ينب يمافبة اممتلكات النقتوزيع  -

 .413ادة ن الممتضيات الفقرة الثانية قملأعضائها أم بناء على قانونها الأساسي، وذلك خلافا 

 .اهدرب هذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن يقوموا يف بجي

ليها و عدم توجيهها إأدارية المحلية الإة لطالس لدى داع وثائق تأسيس النقابةعدم إي -

 ؛414 دةخلافا للما

الشغل بلمندوب الإقليمي المكلف ا ىعلى عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إل بقاعي

 درهما. 1000إلى  500بغرامة من  415مقتضيات المادة خلافا ل

 رامة المذكورة أعلاه.غلا فعالة العود تضاح يفو

 428 ةداملا

م، سميتهكانت ت ياالنقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أو سسب مؤاقيع

 :ا يليمع درهم 30.000إلى  25.000بغرامة من 

، علاهأ 426مادة تلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا للمرار في ممارسة مهامهم في تسلاا -

 ؛فية غير مشروعةيكب اهسإعادة تأسي أو

 .397ة ادالم كامحتقيد بأعدم ال -

 رسة الحق النقابي.مابنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل م بقاعي

 ة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.لاح يوف

 429 دةماال

 546و 463، 428، 427، 361، 151، 12د المشار إليها في المواد حالة العوق حقتت

م صدور حكلنتين المواليتين لسا خلدا اليهعانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب قلا اذهمن 

 نهائي.
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 الأجراءو بودنلثاني: ما القسم

  ندوبي الأجراءندوبي الأجراءمم  ةةممههالأول: مالأول: م  البابالباب

 430ة مادال

اء، في هذا القانون، مندوبون عن الأجرينتخب، بالشروط المنصوص عليها  أنب يج

 ن.يفي جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائم

 431مادة ال

 مندوبي ئمين، اتباع نظامدابالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء ، كنيم

 اتفاق كتابي. ىضالأجراء، وذلك بمقت

 432 دةماال

 :جراء فيمهمة مندوبي الأل مثتت

يق تشريع ناتجة عن تطبلا لغشلعلقة بظروف االمتجميع الشكايات الفردية،  ميدقت -

قع ا لم تذإشغل، تفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى الما أو، شغللد اقالشغل أو ع

 ؛الاستجابة لها مباشرة

 ا.الخلاف بشأنه رلشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استما كتلإحالة  -

 433 دةماال

 :التالي وحنلا دد مندوبي الأجراء علىع دديح

 :ايرأجن شريعة وسة أجراء إلى خممن عشر -

 ؛أصلي ومندوب نائب بودنم*  

 :مسين أجيراخ ة وعشرين أجيرا إلىتس نم -

 ؛ان أصليان ومندوبان نائبانبودنم*  

 :حد وخمسين أجيرا إلى مائة أجيراو نم -

 ؛بنوا مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين ةثلاث*  

 :راية أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجئمان م -

 ؛ندوبين أصليين وخمسة مندوبين نوابخمسة م * 

 :ا إلى خمسمائة أجيريرئتين وواحد وخمسين أجام نم -

 ؛بين أصليين وسبعة مندوبين نوابودنم ةعبس*  
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 لف أجير:سمائة أجير وأجير واحد إلى أمخ نم -

 ؛ة مندوبين نوابعستو نيمندوبين أصلي ةعست*  

مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة  كلن ع ئب،اب نودوب أصلي، ومنديضاف من

 أجير.

  راءراءججمندوبي الأمندوبي الأ  ببااخختتننالثاني: االثاني: ا  البابالباب

 بنتدالاا ةدالأول: م الفرع

 434 دةماال

 .31مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيميب تخين

جرى يسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب أن لمؤسمندوبو أجراء ا بختني

 ين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم.ب مافيهم بتخانا

 د.يدجب مندوبي الأجراء قابلة للتدادة انتم نوكت

 435 دةماال

لسن غه ابلوبباستقالته، أو مهام مندوب الأجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو ي تهتن

في  ر إليهالأحكام المشاا منه علي حكم للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور ينوناقلا

 أدناه. 438المادة 

دة مرور نصف م دعسحب الثقة مرة واحدة فقط بب هاء مهمة مندوب الأجراءيمكن إن

 ناخبين.الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء ال

 436 دةماال

لمادة في اة ردواال بسبادوب الأصلي، عن مزاولة مهامه لسبب من الأنملا فتوقا إذ

خابية، نتلائحته الا لىأعلاه، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية، والذي ينتمي إ 435

 ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله.

                                                 

  1430من جمادى الأولى  19صادر في  1246.09قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم  31 -

من جمادى  14بتاريخ  5741دد الجريدة الرسمية ع( بانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين، 2009ماي  15)

   .  3240(، ص 2009يونيو  8) 1430الآخرة 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5741_Ar.pdf
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 حيشرة للانتخاب وللتيلهلأثاني: الا الفرع

 437 ةداملا

ههم من ستخدمين من جهة، والأطر وأشبالموال عمالل ابمندوبو الأجراء، من قب تخين

 جهة أخرى.

 أو اتفاقيات ت شغل جماعية،ايقة، وتكوينها، بموجب اتفاخبغيير عدد الهيئات النات نكمي

 تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء.

ء بالمقاولة، وعلى توزيع الأجرا تاسسؤموزيع اللى تمشغل والأجراء علا قفتي

ل م حصوالناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وعند عدت ئاهيال نبي ءالأعضا

 التحكيم بينهما. ،لغالعون المكلف بتفتيش الشى الاتفاق، يتول

 438 ةداملا

 ،ةرشع السادسةسن  نثى، إذا أكملي عداد الناخبين، كل أجير، ذكرا كان أو أف خليد

ا ئي، إمم يصدر عليه أي حكم نهاول، سةمؤسلي افوقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل 

ة، العمدي م غيررائجلااية أو جنحة، باستثناء جنبعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل 

 ما لم يرد اعتباره.

ي، لموسما طاشنلات ذات امؤسسالمادة، في الند تطبيق الفقرة السابقة من هذه يعتبر ع

تة سثابة لمتواصل خلال المواسم الفارطة بما يرغ شغللن امقضاء مائة وستة وخمسين يوما 

 أشهر من الشغل.

 439 ةداملا

كاملة  ن سنةن ذوو الجنسية المغربية البالغون عشريوبخرشيح للانتخابات، الناللت هليؤ

أصول  سنة، باستثناء نع لقتتصلة لا دة مالمؤسسة، لموالذين سبق لهم أن اشتغلوا في 

 ه المباشرين.ارصهوأه، تإخووالمشغل، وفروعه، 

مي، لموسالنشاط ا ند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذاتيعتبر ع

نة من بة سوأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خلال الموسم الفارط، بمثا ةئاقضاء م

 ل.الشغ

 ءات الانتخابيةارجلإ: اثالثال الفرع

 ةابيخنتلاح ائاوللالفرعي الأول: ا مسقلا

 440 دةماال

وفق ا ى المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية، وأن يقوم بإلصاقهعلب يج

الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح 

 ، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل.لغشملا ، إلى جانب توقيعالمعدة وجوبا
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 441 ةداملا

انية ل ثمأجير، لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية، أن يطلب تسجيله خلا يمكن لكل

 ح.ئاوتاريخ إلصاق هذه اللن أيام م

سم كل أجير، سبق تسجيل اسمه، أن يطالب خلال نفس الأجل، إما بتسجيل ال نكمي

 .جيلستسجيله، وإما بالتشطيب على اسم شخص لا حق له في الت يتم لمناخب 

 442المادة 

 .ينناخبالمشغل رهن إشارة ال هعضي لجلتعرضات على اللوائح الانتخابية في سا جلتس

ذه ة من هبين كتابة، في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقي نالمشغل أ يجب على

ذي للقرار ااات، لية لتاريخ إعلان اللوائح بواسطة الملصقلمواالمادة، خلال أجل العشرة أيام ا

 أن تلك التعرضات.ش فيه تخذا

 443 دةماال

ط فق الشرووائح الانتخابية، ولللمؤسسة، أن يقدم طعنا في اا ءارجأل أجير من لكق يح

رام الأجل أدناه، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانص 454المنصوص عليها في المادة 

 أعلاه. 442المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

 تخابيةنرشيح واللجنة الالتوائح الرعي الثاني: لفا مسقال

 444دة الما

ودعوا ن النواب، أن يالمندوبيدوبين الأصليين، ومنمترشحين لمناصب اللا لىع بيج

 ها.لوائح الترشيح مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير من

لبريد اإليه بواسطة  االهسرفض المشغل تسلم لوائح الترشيح، فإنه يتم إر في حالة

فتيش ف بتمكلالي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون فلتوصل. واالمضمون مع الإشعار ب

 ل.الشغ

ي ل التاللوائح المذكورة من قبل المشغل، وفق الإجراءات، وداخل الآجا ادتم إعدي

 حكومية المكلفة بالشغل.تحددها السلطة ال

 445ة ادلما

 مثله،ي ل أو منغنة تسمى "لجنة الانتخابات"، تتكون من المشجة لسكل مؤسى لد ثحدت

 عروضة.ية المبخان اللوائح الانتم بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل لائحة

ضاء ععيين أاللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات، وتقوم، إضافة إلى ذلك، بته كلف هذت

 ة.يهم اللوائح الانتخابيمسلبتكتب، أو مكاتب التصويت، وم
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 446ة ادلما

لوائح  أدناه، 455نصوص عليها في المادة مماكن اللمشغل أن يلصق في الأا على جبي

 صليين والمندوبين النواب.بين الأوندشحين لمهام المترالم

 الانتخابية ترعي الثالث: العمليالفم اسلقا

 447ة ادلما

 ي الأجراء.وبندم شغل، أن يجري انتخاباتلما على جبي

مية ة الحكوطها السلدتخابات وفق التواريخ، والإجراءات التي تحدنالاه تجرى هذ

 المكلفة بالشغل.

 448دة الما

دة لى قاعانتخاب مندوبي الأجراء، طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء ع اءإجر جبي

 المعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري.

 449ة ادلما

 انكلا إذا إي الدورة الأولى من الاقتراع، فا، حلانتخابات ثبوتا صحيا ئجنتا ثبتت لا

 لين.سجوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المصعدد الم

 د نتائجدئذ تعلنسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام. وعنهذه ا قتتحقذا لم إ

 وتين.صالم قتراع، مهما بلغ عددلاا مني الدورة الثانية صحيحا ف بوتاالانتخابات ثابتة ث

يها وص علز، وتلصق في الأماكن المنصرلية الفمئج الانتخابات فور انتهاء عاتعلن نت

 أدناه. 455 دةفي الما

ية، نتخابلمقاولة نسخة من محضر نتائج الانتخابات إلى ممثل كل لائحة اا يسم رئسلي

اعة س نريشكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاها الأربع والعلعون الملى اويوجه نسخة منه إ

 الموالية لإعلان النتائج.

 450ة ادلما

ها ليعحصلت نتخابية التي الالائحة، مقاعد يعادل عددها، عدد المعدلات ل لك صخصت

 اللائحة.

 معدل الانتخابي، مجموع عدد الأصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئةليساوي ا

 ا.هشغل عدد المقاعد المتعينى علا را صحيحا، مقسومالانتخابية تعبي

ند على ة، تسل، فإن المقاعد المتبقيغد لم تشعشغل أي مقعد، أو إذا بقيت مقا رإذا تعذ

 ل الأعلى.عدأساس الم

لمعدل الأعلى، يقسم عدد الأصوات التي أحرزتها كل لائحة، على عدد ى اعلول لحصل

 إلى هذا العدد.تضاف وحدة ثم  المقاعد المخصصة لها،
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ئذ، بعدو، ليا، تبعا لتناقص المعدلات المحصل عليهازتنا لف اللوائح ترتيباتترتب مخ

 .الأعلى معدلا حةشرع في إسناد أول مقعد غير مشغول، إلى اللائي

آخر  ، حتىملية بنفس الطريقة، فيما يخص كل مقعد من المقاعد غير المشغولةلعتابع ات

 مقعد.

ا سند هذأاغر، شحد االمقاعد، إلا مقعد ون م بقي المعدل، ولم يت لائحتان فوإذا تسا

 كبر عدد من الأصوات.أزت على رالمقعد إلى اللائحة التي أح

لا عد، إن حيث الأصوات المحصل عليها، ولم يبق من المقام لائحتان عددا وتذا تساإ

 .تثنية( سنا)بالمقعد واحد شاغر، أسند ذلك المقعد، إلى أكبر المترشحين 

جلوا ى حدة، حسب الترتيب الذي سلة عحدهم، باعتبار كل لائاعمقن ترشحوميعطى ال

 للائحة.ابه في تلك 

ا نهمر كل مكيذمندوب نائب،  ي،النتائج، يعين بجانب كل مندوب أصل نند إعلاع

 باسمه، وذلك حسب رتبته في لائحة الترشيح.

فئة لمندوب نائب واحد، لي واحد، وب أصت الانتخابات، على تعيين مندورذا اقتصإ

ب لمندواوالأصلي  م تكن توجد سوى لائحة واحدة انتخب المندوبل، ورأجراء واحدة أو أكث

 وز أكبرفالأصوات، أعلن عادلت تا الأصوات. وإذ منالنائب، اللذان أحرزا على أكبر عدد 

 .خيرالمترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نائبه، أيا كانت سن هذا الأ

 ات الجزئيةبرعي الرابع: الانتخافلم اسلقا

 451ة ادلما

 :التاليتين نالحالتي انتخابات جزئية داخل المؤسسة، في اءإجر جبي

خابية عين لهيئة انتب، التابين النوايين والمندوبصلض عدد المندوبين الأخفإذا ان – 1

 ؛إلى النصف، نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب

يين للأصاوبين ة في عدد المندادزيالى حد يستدعي د عدد الأجراء إلايإذا تز – 2

 والمندوبين النواب.

مشغل لل يهفية، في أجل ثلاثة أشهر من اليوم الذي يتبين ئات الجزبء الانتخاايجب إجر

ن جعل مالمندوبين قد انخفض إلى النصف، أو أن عدد الأجراء قد تزايد تزايدا ي ددأن ع

 ن إضافيين.دوبياللازم انتخاب من

يخ شهر الستة التي تسبق تارلأل اء انتخابات جزئية خلاراإجن  يمكلار أنه يغ

 مؤسسة.لالانتخابات با

 452دة الما

 2و 1قرتين ا للفات الجزئية طبقنتخابلاا خبوا خلالنتانتداب المندوبين الذين ا دةي مهنتت

 .أعلاه 432 ها عملا بالمادةجراؤأعلاه، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إ 451من المادة 
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 ت الانتخابيةارعي الخامس: المنازعفلقسم الا

 453ة ادلما

 نعلالإلية والمي العمليات الانتخابية، خلال الأيام الثمانية افن يطعن أاخب، ن لكل حقي

 .الانتخاباتنتيجة 

 454لمادة ا

لمادة اأعلاه، والطعن المنصوص عليه في  443ن المنصوص عليه في المادة عقدم الطي

ريف، لدى كتابة الضبط بالمحكمة امص نمقال يودع ويسجل دو طةاسبوأعلاه،  453

 ات.جد في دائرة نفوذها، المكان الذي جرت فيه الانتخابوالتي ي ،الابتدائية

 .مة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال إليهاكبت المحت

لا وبيا. صادرة حضوريا أم غيالغ الأحكام في جميع الأحوال، سواء منها البجب أن تي

وما  353يها في الفصل لمنصوص علطعن إلا بالنقض، الذي يقدم، وفق الشروط ا افيه يقبل

 .قانون المسطرة المدنيةيليه من 

  هام مندوبي الأجراءهام مندوبي الأجراءمم: مزاولة : مزاولة الثالثلثلثاا  البابالباب

 455ة ادلما

 منوا مكن، المكان اللازم ليتجراءلمشغل، أن يضع رهن إشارة مندوبي الأا على جبي

 .جتماعاتهماقد عء مهامهم، ولاسيما لداأ

هم مهمت الملصقات، البيانات التي تقتضي ةا بواسطووبي الأجراء، أن يعلندمكن لمني

داخل في م الأماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم، وكذلكء، في اجرلم الأع إبلاغها إلى

 .أماكن الشغل

 .فاق مع المشغلاتب ى،الأخر ال كل وسائل الإخبارستعمأيضا ا مكن لهمي

 456لمادة ا

مهم اء مهااللازم، لتمكينهم من أد تاء الوقرلمشغل، أن يتيح لمندوبي الأجا على جبي

د خمسة عشرة ساعة في الشهر، بالنسبة لكل ك في حدوا، وذلجهداخل المؤسسة وخار

ت، الوق أن يؤدي إليهم أجر ذلكليه مندوب، ما لم تحل ظروف استثنائية دون ذلك، وع

 غل الفعلي.شال تباعتباره وقتا من أوقا

 هؤلاءلء، تنظيم استعمال الوقت المخصص اي الأجربفاق بين المشغل ومندواتمكن، بي

 م.هامم بمهياالمندوبين للق
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 457دة الما

 ، أصلياون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراءيكأن  جبي

جراء ذا الإهش الشغل، إذا كان يتفتبيه العون المكلف علق افر، يوكان أو نائبا، موضوع مقر

ه فيقى توإلنائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو  ندوب أوميرمي إلى نقل ال

 .أو فصله عنه عن شغله،

 458لمادة ا

، خلال ندوبي الأجراءاء مأعلاه، في حق قدم 457طرة الواردة في المادة سسري المت

لى إ مصلحة إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من هم،بيخ انتهاء انتداارت منشهر ستة أ

 .هنع لهمفصأو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفهم عن شغلهم، أو  ،أخرى

 نفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء، بمجرد ما تسريك

 .تخاباتنلاا جأشهر من تاريخ إعلان نتائ ية، وتظل سارية طيلة ثلاثةتخابوضع اللوائح الان

 459لمادة ا

ب مندو يم، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حقسخطإ الجلغل، في حالة اشمكن للمي

زمع الم فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي أن يشعر ، وعليهاءالأجر

 .اتخاذه

 458و 457دة في المادتين ارلوا تمكلف بتفتيش الشغل، في الحالان اللعواجب على ي

أن  ه. ويجبشعارثمانية أيام الموالية لإلخلال ا ،لاه، أن يتخذ قراره، بالموافقة أو الرفضعأ

 .للامعيكون قراره 

 460دة الما

كل  لمشغل، أو من ينوب عنه، أن يستقبل مندوبي الأجراء جماعيا، مرةا على جبي

 .ستعجالالا تب منهم في حالاطلب هملالأقل، كما يجب عليه أن يستقب على شهر

أو  بي الأجراء، إما فرادى،وقبل مندتلمشغل، أو من ينوب عنه، أن يساجب على ي

ك لحة، أو حسب الاختصاص المهني، وذلش، أو مصور وأ ،سةبصفتهم ممثلين عن كل مؤس

 .تبعا للقضايا التي يريدون معالجتها

دها عقيتي ل، الاجتماعات االحولأادوبين النواب، أن يحضروا في جميع نمكن للمي

 .المندوبون الأصليون مع المشغل

 461لمادة ا

وف ما عدا في ظر، بو الأجراء للمشغل، قبل تاريخ الاستقبال بيوميندومن مسلي

 مشغلللى ااستثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن بإيجاز، موضوع شكاية الأجير أو الأجراء. وع

جل أبه عن المذكرة، في اجو ان يسجل فيه أيضأ جبي أن يدون نسخة منها في سجل خاص،

 يام.ألا ينبغي أن يتجاوز ستة 
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جراء يه من أعلضع السجل المذكور رهن إشارة من يريد الاطلاع يوجب أن ي

 شغل،ؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل، عن كل خمسة عشر يوما، وخارج ساعات الالم

 ورهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.

  يةيةررزجزجت ت رابع: مقتضيارابع: مقتضياللاا  البابالباب

 462ة ادلما

 :الأفعال التالية ندرهم، ع 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

لصاقها إو إعدادها أو دم إلصاقها، أابية، وعنتخالا م المشغل بإعداد اللوائحاعدم قي -

 ؛440على نحو يخالف أحكام المادة 

 ،نبيخرهن إشارة النا 442التعرضات المنصوص عليه في المادة ع سجل عدم وض -

لال سجل خية، أو عدم تضمين البالانتخا أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة في شأن اللوائح

 ؛تخذ في شأن تلك التعرضاتقرار المال ،ةدالأجل المحدد في نفس الما

واب، أو مشغل إلصاق لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والنالإغفال  -

 ؛446خلافا لمقتضيات المادة  ها،لمكنة المخصصة لأار غيإلصاقها في 

 ؛447ادة لافا للمحددة لإجراء الانتخابات أو بطرق تنظيمها خماريخ الويد بالتتقعدم ال -

 رهن 455المكان المخصص للاجتماعات، المنصوص عليه في المادة ع عدم وض -

 عليها في نفس صصومنالم تخصيص أماكن لإلصاق البيانات و عدإشارة المندوبين، أ

 ؛دةاالم

 وبين لأداء مهامهم،لازم إتاحته للمندلالوقت ابالمتعلقة  456يد بأحكام المادة تقعدم ال -

 ؛باعتباره وقتا من أوقات الشغلالوقت لهم  كلذوبوجوب أداء أجر 

 460يها في المادتين ص علبال مندوبي الأجراء وفق الشروط المنصوتقرفض اس -

 .461و

 :م عما يليهدر 20000 ىإل 10000من رامة غيعاقب ب

بكيفية  وبي الأجراء، أو بأداء مهامهمدتخاب مننمحاولة المس بحرية او المس أ -

 ؛صحيحة

أو عدم  451زئية في الحالتين المنصوص عليهما في المادة خابات جتنء اراعدم إج -

 ؛عليه في نفس المادة نصوصإجرائها داخل الأجل الم

الات المنصوص في الح 459و 458و 457المواد  في ةة الواردمسطرالب يدقتعدم ال -

 ؛ادولما سفي نعليها ف

عدم  ، أو461ادة السجل الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في المك عدم مس -

 السماح للأجراء بالاطلاع عليه بالكيفية المقررة في نفس المادة.
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 463ة ادلما

وص الانتخابات المنص ءجراإعدم  درهم عن 30.000إلى  25.000امة من غرب بقعاي

 .447عليها في المادة 

 ضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.تد وعلا ةلوفي حا

 ولةاالث: لجنة المقلثا القسم

 464دة الما

ى سمتل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية ك في ثحدت

 نة المقاولة"."لج

 465ة ادلما

 :منة المقاولة جنن لوتكت

 ؛أو من ينوب عنه المشغل -

 ؛بهما من قبل المندوبين المنتخبيناتم انتخياثنين للأجراء ن مندوبي -

 لمقاولة عند وجودهما.اباثنين ممثلين نقابيين و ممثل أ -

 466ة ادلما

 :لمهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التاليةا طارإي ف

 ؛ولوجية للمقاولةنلتكاات الهيكلية ورالتغيي -

 ؛اهرارقإ عند الاجتماعية للمقاولةة الحصيل -

 ؛مردوديةلا يجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفعاتالاستر -

 ؛يع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذهاراشوضع م -

 رالمستم لتكوينواة ميلتدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأا برنامج -

 ء.جراللأ

لقيام م من االضرورية لتمكينه ائقثولوا تد أعضاء لجنة المقاولة بكل البياناييتم تزو

 بالمهام الموكولة إليهم.

 467 دةالما

 ة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.لجن عمجتت

على  رتوفيدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة أن تنة جيمكن لل

 الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها.
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 468ة ادلما

 اء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.عضم أزلتي

 469ة دماال

 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم. 20000إلى  10000ن م امةغرب بقعاي

 النقابيون داخل المقاولة نرابع: الممثلولا القسم

 470ة ادلما

بات اخنتلاافي  لا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصواتلأكثر تمثياابة قللن حقي

ولة بالمقا قابيلنا المكتب ين أعضاءن، من بيعتالمهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن 

 المبين أدناه. جدولأو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب ال

 ؛ي واحدبقان لثمم رايجأ  250 ىإل 100ن م

 ؛قابيان اثنانن ممثلان 2         500 ىإل 251ن م

 ابيين؛نق نيلثمم 3       2000إلى  501ن م

 ؛قابيينن ممثلين 4       3500إلى  2001ن م

 ؛قابيينن ممثلين 5         6000إلى  3501 نم

 .قابيينن ممثلين 6         قوفما ف 6001ن م

 471لمادة ا

ذا القانون من ه 396مادة لم اا، تطبيقا لأحكالممثل النقابي داخل المقاولةى إل دعهي

 :بالمهام التالية

 ؛لبي للمشغل أو من ينوب عنهطف الململا ميتقد -

 ؛عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها الدفاع -

 ة في إبرام الاتفاقيات الجماعية.مالمساه

 472لمادة ا

ندوبو مفيد منها تيس يية التهيلات والحماتسالس لممثلون النقابيون من نفاد فيستي

 الأجراء بمقتضى هذا القانون.
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 نستفيد مي نفس الوقت مهمة الممثل النقابي، فإنه يفزاول ياء رجمندوب الأ إذا كان

حدى إرسة صوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة برسم ممامنلات والحماية الالتسهي

 المهمتين فقط.

 473دة الما

ن على ن ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة، يتعييابيقين نواجد ممثلت الةحي ف

وبين ندجد المت الملائمة حتى لا يستعمل توااءاخاذ الإجرتذلك، ا للحاا ىضتقاالمشغل، كلما 

ن بين تعاويلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة، وحتى يتم تشجيع الوسالمنتخبين ك

 .خرىأهة جمن  مثلتين للأجراءلما ينهاتين المؤسست

 474لمادة ا

 .درهما 30.000 إلى 25.000 نممخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة  ىعاقب علي

 في الاستخدام وتشغيل الأجراء رابع: الوساطةالاب تلكا

  في الاستخدامفي الاستخدام  ول: الوساطةول: الوساطةلألأاا  البابالباب

 مةا: أحكام علأولا الفرع

 475ة ادلما

لعرض التقاء الهادفة إلى تسهيل ا ياتللعمساطة، في أحكام هذا الباب، جميع الوبا دقصي

 من أجل غل والمشغلينشلالطالبي  ةالمقدم تخدمالا عيمجوالطلب في مجال التشغيل، وكذا 

 هني.لمإنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج ا

 476دة الما

 طةلسالطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل ساالو تمت

 .لغالشب الحكومية المكلفة

 ية.ناجم نيمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل وللمشغلدكون الخت

 477ة ادلما

 حصول علىالفي الوساطة بعد ن تساهم لوكالات التشغيل الخصوصية أ ضاأي نمكي

 .لفة بالشغلالمكترخيص من السلطة الحكومية 

 تالية أولل االة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يقوم بالأعماقصد بوكي

 :بإحداها
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لاقة عطرفا في  الوساطةبائم قلا نوكبين طلبات وعروض الشغل دون أن ي يب( التقرأ

 ؛الشغل التي قد تنشأ عن ذلك

 طالبيلالمهني  دماجلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإتعأي خدمة أخرى ت ب( تقديم

 ؛الشغل

 لث يسمى "المستعمل"اص ثخمؤقتا، رهن إشارة ش، همضعأجراء بهدف و ج( تشغيل

 يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها.

 478ة ادلما

و ون، ألق، أو الة كل تمييز يقوم على أساس العريصوغيل الخصشلات التاوكى عل عمني

نه ن شأمطني، أو الأصل الاجتماعي، الو ين، أو الرأي السياسي، أو الأصللدالجنس، أو ا

 .التشغيل ناميد الفرص والمعاملة فيؤ افتكالمس بمبدأ 

ي إلى ماء الراقلانتا قلطنمعلى وكالات التشغيل الخصوصية التمييز من  امنع أيضي

 .ماعيةاوضة الجان من الحرية النقابية أو المفمرحال

ا تمييزيا، تقديم خدمات خاصة أو إنجاز برامج وضعت خصيصا اءإجر  يعتبرلا

 .غلشلن اعانا في سياق بحثهم رمح ثرلمساعدة طالبي الشغل الأك

 479لمادة ا

 التشغيل وكالات لن قبم لغشلام معالجة البيانات الشخصية لطالبي تجب أن تي

لى اقتصارها ع معصة للمعنيين بالأمر، ياة الخاالخصوصية بكيفية تراعي احترام الح

 .المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية

 480لمادة ا

رة تقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشأن ت ةوصيصوكالات التشغيل الخ منع علىي

 .مصاريف وأتعاب أ أية ،ايلك وأو غير مباشرة جزئيا أ

 481لمادة ا

 أعلاه إلا 477مادة العطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في إ يمكن لا

 رهم.د 100.000عن ل واحغيل الخصوصية التي لا يقل رأسمالها في جميع الأالتشلوكالات 

 ةلخم ةبولترخيص أو الاحتفاظ به لفائدة المحكوم عليهم نهائيا بعقمنح ا نكيم لا

 تعدى مدتها ثلاثة أشهر.ت سعقوبة حببشرف أو لبا

ية شطة محددة من قبل السلطة الحكومأنالترخيص بالممارسة على قتصر ي نمكن أي

 المكلفة بالشغل.
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 482ة ادلما

ع لدى صندوق الإيدا الة ماليةفع كدغيل الخصوصية أن توتشالت كالاو على جبي

 ة للحد الأدنى للأجر.ية السنويجماللإا ةميمرة الق 50والتدبير يساوي مبلغها 

 483دة الما

 :ضمن طلب الإذن بالممارسةيتأن  جبي

 عليها في تدبير تثبت إيداع الكفالة المنصوصوال لمة من صندوق الإيداعمسة ادشه -

 ؛أعلاه 482المادة 

 عمزملعة النشاط اولاسيما عنوانها، وجنسية مديرها، وطبيصة بالوكالة، اخ اتمعلوم -

ا نونهلتجاري، وقاالسجل ا تي ستستعملها، ورقم تقييدها فيلا ج العقودذه، ونماتزاولم

 بنكي.ا اللغ رأسمالها ورقم حسابهمبالأساسي و

راط لانخا مرق ةلومات تكميلية وخاصمعب ن،بة الوكالات المعنية، في كل حيالمكن مطي

 لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.في ا

سلطة لى الإإليها في الفقرة الأولى  رانات المشالى البيعحقا لا أرطيتغيير  يبلغ كل

 رسة نشاطها.ماكومية التي رخصت للوكالة بمالح

 484دة الما

، رشهلوكالات المرخص لها بمزاولة نشاطها، أن تبعث، في متم كل ستة أا على جبي

 عن فصلاا مف، كشاهتطشنأة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي تباشر فيه ى المصالح المكلفلإ

ا منها وعناوين المشغلين الذين طلبو، أسماء الخدمات التي قدمتها، يتضمن على الخصوص

م، شهاداتههم ويناوعنو الأسماء الكاملة لطالبي الشغل المسجلين لديها وكذاالتدخل لفائدتهم، 

 ة لطالبي الشغل الذين تم تشغيلهم عن طريقها.والأسماء الكامل ،نهمهوم

 485دة الما

 عملياتبتلقوا عند قيامهم موا أو يلات التشغيل الخصوصية أن يتسلاكومسؤولي ى عل عمني

 نوعها. نا كال، ودائع أو كفالات أيغيالتش

 486ة ادلما

 طةموذجه من قبل السلندد حصية أن تمسك سجلا يصولخا كالات التشغيلو على جبي

حترام ا ىدملتحقق من لضرورية لة ابقارملاالحكومية المكلفة بالشغل، وذلك قصد إجراء 

 مقتضيات هذا الباب.

 487دة الما

ل رار معللفة بالتشغيل، بقالمكدن السلطة الحكومية ل الإذن بالممارسة منب سح نمكي

 ودون تعويض.
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 488ة ادلما

ب غيل الخصوصية أو عند سحي حالة إعسار وكالة التشفة، صكمة المختمحلل نمكي

ى دعة لدولة، المتها إزاء أجرائها، أن تأمر باستعمال الكفاابالتزام فاءولا نودالترخيص منها 

ستحقات ملأداء ما ترتب في ذمتها من  482ا لأحكام المادة بقصندوق الإيداع والتدبير ط

 مان الاجتماعي.ضلل يء أو للصندوق الوطنراجالأسواء لفائدة 

 489دة الما

ل، جميع مية المكلفة بالشغوطة الحكلالس ندل نمما، على التأشير المسبق زو، لضعرت

 خصوصية.الج، المبرمة من طرف وكالات التشغيل ل بالخارعقود الشغل للعم

رج، الخالعمل بل غلش اريف التي يمكن أن يتحملها الأجير المستفيد من عقدمصحدد الت

 بلط اهعلات المعنية باحترامه، وذلك لدى إيداط دفتر تحملات تلتزم الوكاولشر وفقا

 مارسة.مخيص بالرالت

 طة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا الدفتر.سلحدد الت

 490ة ادلما

ات ة التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالخارج نفقصوصيلة التشغيل الخكال ومتحت

سباب لأم تنفيذ العقد اريف التي تحملها في حالة عدصالم جير لوطنه وكذا كلالأع جاإر

 .هتدخارجة عن إرا

 491ة ادلما

درج كان نوعها، والذي ي، كيفما لمسؤول عن جريدة، أو مجلة، أو نشرةا على جبي

 وظفينعرضا أو طلبا يتعلق بالشغل، أن يقدم لأعوان تفتيش الشغل وللما ضمن إعلاناته

ع هم، جميى طلببالشغل، بناء عللدن السلطة الحكومية المكلفة  نة مثالمكلفين بالمصلحة المحد

ا تي تضمنهن أصحاب عروض وطلبات التشغيل اليواماء وعنسة حول أمللازا تانايالب

 الإعلان.

 فنيةال تاني: الوكالالثا الفرع

 492ة ادلما

 ةالحكومية المكلف طةسلاللات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من كالو نمكي

 و معارضأة، يقيسوملافنانين في المسارح، أو الأجواق  غل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيلشبال

 ك من مقاولات الترفيه.ا إلى ذلالسينما، أو ميادين السيرك، وم وأ منوعات،

مسبقا، على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، رض، وكالات أن تعالذه ه جب علىي

الغرض منها تشغيل ا، قصد التأشير عليها، إذا كان هرامبد التي توسطت في إقولعا جميع

 لات للعروض التي تزاول نشاطها بالمغرب، أووطرف مقا ة منيبنجأ ةفنانين من جنسي

 اطها بالخارج.ل نشمماثلة تزاو تنانين من جنسية مغربية من طرف مقاولاتشغيل ف
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 493دة الما

 شخاصإتاوات، وليس على الأ نن ميشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانلمل امتحي

 وقع تشغيلهم أداء أي مقابل.الذين 

 :لأتاوةاق مبلغ ون يفن أكمي لا

 ؛يوما 15لفنان عن فترة التزام لا تتجاوز ا من أجر% 2 -

 ؛شهرا واحدايوما و 15رة التزام تتراوح ما بين فتالفنان عن  % من أجر5 -

 شهر.لق اوعن فترة التزام تفن ناالف من أجر% 10 -

ل غامات شزتبال رملأا قبنسب أعلى من ذلك، إذا تعل يمكن للوكالات أن تطالب غير أنه

ني قانوا يفوق ضعفي الحد الأدنى الجرا يوميا عن شهر، وكان الفنان يتقاضى أهتدتقل م

 %.10أن تتعدى النسبة  غير لشهري مناللأجر 

 494دة الما

 درهم. 30.000إلى  25.000من  امةربغ 478مخالفة أحكام المادة ن ب عقعاي

 20.000إلى  10.000 رامة منغاب ببلا اذهخالفة الأحكام الأخرى من م نيعاقب ع

 درهم.

 رامات المذكورة أعلاه.ضاعف الغالعود تة في حالو

  بمقاولات التشغيل المؤقتبمقاولات التشغيل المؤقتلقة لقة المتعالمتع  امامككثاني: الأحثاني: الأحللاا  البابالباب

 495ة ادلما

 تباري مستقل عن السلطة العموميةعص اختشغيل المؤقت كل شالت لاوقابم دقصي

 .أعلاه 477ج من المادة  ةي الفقرفليه إ راشململه على ممارسة النشاط ايقتصر ع

 بكلء قت هؤلاء الأجراء، مع أداء أجورهم، والوفاغيل المؤلة التشاوشغل مقت

 الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل.

 496ة ادلما

ة مثيليالت قاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئاتماء رتعمل إلى أجمسال ألجي

تالية الات الال غير دائمة تسمى "مهام"، في الحغشألقيام بامن أجل  اولةقملا لخللأجراء دا

 :فقط

غل، ما لم به، أو في حالة توقف عقد الشغيا حالةي ير محل أجير آخر فأجإحلال  – 1

 ؛عن الإضراب جااتن يكن التوقف

 ؛المؤقت في نشاط المقاولةد التزاي – 2
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 ؛ال ذات طابع موسميغأشإنجاز  – 3

دد المدة ير محل غتقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغسغال اأش إنجاز – 4

 بسبب طبيعة الشغل.

 ب.ابا التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذة اليثمختصة ثلا نةحدث لجت

 .32طريقة عملها بنص تنظيميونة جين هذه اللويحدد تك

 497ة ادلما

تسي ت من أجل إنجاز أشغال تكقيل المؤغالتش ةلواقم للجوء إلى أجراءا مكني لا

 خطورة خاصة.

 498دة الما

وء ها اللجب اقتصادية، فإنه لا يمكنبامقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأست قام ذاإ

ايد التز لموالية لتاريخ الفصل لمواجهةانة سإلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال ال

 ناه.دأ 508ادة مضيات التاة مقعارم عمنشاط المقاولة المؤقت في 

 المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل. ذانطبق هي

 499ة ادلما

ا أن التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فإنه يجب عليه اولةمقت وضع ذاإ

 :عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية عملتتبرم مع المس

 ؛ؤقتمى أجير لجوء إلل بجوملاالسبب  -

 ؛مة ومكان تنفيذهامهمدة ال -

 دد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.لمحا بلغالم -

 500ادة لما

 :ن تتجاوز مدة المهمةأ جوزي لا

ن م 1ن في الفقرة ير المؤقت كما هو مبيجالأ جير الذي حل محلهالأد عقيف قمدة تو -

 ؛496المادة 

 س المادة؛من نف 2احدة في الحالة المبينة في الفقرة ويد مرة دللتج ةلباق رهأشة ثلاث -

 المادة. من نفس 4و 3ن الفقرتي فير غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين هستة أش -

                                                 

تكوين وطريقة عمل ( بتحديد 2020يناير  30) 1441 جمادى الآخرة 4 صادر في 2.19.456مرسوم رقم  -32 

 ادى الآخرةجم 15  بتاريخ 6855الجريدة الرسمية عدد ، اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت

 .636(، ص 2020فبراير  10) 1441
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 501ة ادلما

ن تم ء الذيمقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجرا طيرب ة، العقد الذيابكت رحري

 .ملعالمست ةراشإ هنوضعهم ر

 :تمل هذا العقد على ما يليشجب أن يي

 ؛أعلاه 499الوارد ذكرها في المادة  تالبيانا -

 ؛الأجير مؤهلات -

 ؛وكيفيات أدائه جرلأمبلغ ا -

 ؛جربةلتفترة ا -

 ؛جيرالأ هالمنصب الذي سيشغلت مواصفا -

طني ووق الدنصلا ياط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير فخررقم ان -

 ؛ان الاجتماعيمللض

جز لمهمة تنال مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت نه من قبة الأجير إلى وطادشرط إع -

 خارج المغرب.

نتهاء ا دبع ةالمقاولة المستعملل قبن نص العقد على جواز تشغيل الأجير مين أيجب 

 المهمة.

 502ة ادلما

 :ن تتعدى فترة التجربةأ مكني لا

 ؛رما لمدة تقل عن شهربم العقد نإذا كا نثنيايومين  -

 ؛أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرينام إذا يأثلاثة  -

 قد تفوق شهرين.لعإذا كانت مدة ا مياأخمسة  -

 503ة ادلما

أعلاه مسؤولي مقاولات  487يه في المادة لص عوحب الترخيص المنصس عفيي لا

 عي.جتمازاء الصندوق الوطني للضمان الاإرائهم وجزاء أإ مهتامالتشغيل المؤقت من التزا

 504دة الما

ضمان فيلة بكاللمقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية ا على جبي

 ديها.لين لحماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العام

 لغث الشداوح دضقاولة المستعملة مسؤولة على تأمين هؤلاء الأجراء متكون ال

 ة.ينهاض المروالأم
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 505دة الما

 درهما. 5000إلى  2000اب بغرامة من هذا الب مخالفة أحكام لىب عقعاي

 506 ةادلما

 ايخ صدور هذارت بلشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قلتكالات او على جبي

 لك انون أن تتخذ في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةقال

 تسوية وضعيتها وفق ما تقتضيه مقتضياته.ة بالكفيل اتجراءلإا

ضر حم لىعة السابقة وبناء لفقركمة المختصة في حالة عدم التقيد بأحكام امحمكن للي

 ية.صشغيل الخصولتا لةمفتش الشغل أن تأمر بإغلاق وكا

  جراءجراءلألأثالث: تشغيل اثالث: تشغيل اللاا  البابالباب

 507ة ادلما

ذا هالمنصوص عليها في  طق الشروفوراء، جلأا نمشغل من يحتاج إليهم م كل لشغي

 م منالكتاب، مراعيا في ذلك فقط، ما يتوفر عليه طالبو الشغل من مؤهلات، وما لديه

 ت مهنية.ياخبرات، وتزك

 508دة الما

وجود  الأجراء الدائمين، أو المؤقتين عند عدم ماءدأن يعطي لق، غلمشلا على جبي

قل منذ أ نهم الذين فصلوا من شغلهمء م، سوانيخصص معت يف مهالدائمين، أسبقية في تشغيل

لتوقف مؤقت في  ، أوخفيض عدد المناصب التي يشملها ذلك التخصص، بسبب تمن سنة

 م.هم بسبب مرضهضعويتضرورة إلى الت دعقاولة كلها، أو بعضها، أو الذين لمنشاط ا

 يالذ خيري التاف ،مهلغلأجراء، في جميع الأحوال، أن يلتحقوا بمناصب شا جب علىي

 دده لهم المشغل.ح

 509دة الما

 من خولواأو ميشغل أجراء من معطوبي الحرب، أو الشغل،  مشغل، أنلا على جبي

 م.شغليهالشغل ت تيشفذا من قدماء المحاربين، إذا طلب العون المكلف بتوكصفة مقاومين، 

فوق ت فئاتلا كإلى تل نيمتنملمشغل لا يكون ملزما بتشغيل نسبة من الأجراء الاغير أن 

 عشر عدد الأجراء الدائمين.

 510دة الما

و أ أن يعود إلى منصب شغله، رية،ر الذي ترك شغله لأداء الخدمة العسكجيللأ حقي

ذر إلحاقه بمنصبه السابق، شرط أن عد تنلمقاولة، عا خلداإلى منصب آخر من نفس المهنة 
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انتهاء الخدمة العسكرية،  ريخالي لتار الموهشلا ليتقدم بطلب إلى المشغل في الموضوع، خلا

 .في أقصى الآجال

 511دة الما

ه، أن أعلا 510ى إل 507لمشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من ا على جبي

لذي مكان المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في الام، اثمانية أي جلأ فييطلع على ذلك، 

 يباشر فيه نشاطه.

  المغاربة بالخارجالمغاربة بالخارجاء اء جرجرلألأاا  للع: تشغيع: تشغيببااالرالر  البابالباب

 512دة الما

شغل  يها مناصبوا فلمغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلالأجراء ا على جبي

ة صة لدى الدولتلمخال المصالح قبن م روا على عقود شغل مؤشر عليهاوفبأجر، أن يت

 .لغشلاب المهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة

ول أو مة مع دلة المبريد العاملك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة بالتكون تن أيجب 

 حالة وجود تلك الاتفاقيات.في  مع هيئات المشغلين،

 ليتهممهاجرين بناء على أهلر ااطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيسلعمل الت

 المهنية، والصحية.

ع متنسيق بإلى بلد الاستقبال،  همهة لتوجيالضرور ةيرادبكل الإجراءات الإ مكما تقو

 الإدارات والمشغلين المعنيين.

 513دة الما

ي ربمغلاجير السابقة، أن يتوفر الأ دةة على عقد الشغل المشار إليه في الماوعلا ،جبي

 :ب الوطني علىالترالمغادرة 

 ؛بية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحداطشهادة  -

 قبال.الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاستا جبهي تستوتائق الوثال عيجم -

 514دة الما

تة سقصاها أ الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة ترابلمشغل الذي يغادر الا على جبي

يف إلى وطنه. كما يتحمل عند الاقتضاء، مصار اعهجأشهر، أن يتعهد بتحمل نفقات إر

 ادث.حل هضرعاستشفائه في حالة مرضه، أو ت
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حكومية المكلفة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد بنص طة اللسلتفظ احت

 .33تنظيمي

 515دة الما

 م.رهد 5.000إلى  2.000غرامة من ب مخالفة أحكام هذا البابن ب عقعاي

  جراء الأجانبجراء الأجانبلألأ: تشغيل ا: تشغيل اسسالخامالخام  البابالباب

 516ة ادلما

قبل  رخصة من حصل علىيي، أن بنجأ ريل مشغل يرغب في تشغيل أجك على جبي

 على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل.غل تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالش

 لشغل.ا يخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقدارعتبر تي

 لمادة.ن هذه االمشار إليها في الفقرة الأولى م ةشيرأالعقد للت فيث حدتغيير ي يخضع كل

 في كل وقت.الرخصة  أن تسحب بالشغل ةفلكمللطة الحكومية اسيمكن لل

 517دة الما

ة دده السلطي تحلشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذيكون عقد اأن  جبي

 .غلالحكومية المكلفة بالش

 518ة ادلما

ن مرفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى  ةحال ن العقد فين يتضمأ جبي

بلد ه، أو الالأجنبي إلى بلد ودة الأجيرف عمصاري لل بتحمغشملا مأعلاه، التزا 516المادة 

 يقيم فيه.لذي كان ا

 519دة الما

الجماعات  أوصفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة  عليهمن رست ل مكني لا

ه ي سبق لة الذسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة الماليؤالم المحلية، أو المقاولات أو

من سلم ية تارإلا بعد الإدلاء بشهادة إد ي الذي قدمه،صيل الشخفذمة الك ءافعإ إيداعه، ولا

 ذين قاملا بقبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجان

 يه من مستحقات لأجرائه.لا عمج المغرب وارخ منبتشغيلهم 

                                                 

( بتحديد نموذج تعهد 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.466مرسوم رقم  - 33

بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد المشغل بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي إلى وطنه ومصاريف استشفائه، 

 .8(، ص 2005يناير  3) 1425ذو القعدة  21

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5279_ar.pdf
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  عامةعامة  ادس: مقتضياتادس: مقتضياتلسلساا  البابالباب

 520ة ادلما

 منشورةلانائية ثلية المتعددة الأطراف أو التفاقيات الدولاأحكام ا قتضاء،لاا ندع ى،عرات

لأجانب اراء جلأراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل االأجطبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل 

 ب.غرلمفي ا

 521دة الما

 :درهم عن الأفعال التالية 5.000إلى  2.000امة من غرب بقعاي

 ، أو تشغيل أجير516يها في المادة لمنصوص عللرخصة اا ىلع لوحصعدم ال -

 ؛أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة

 ؛517 بق عقده النموذج المنصوص عليه في المادةيطا ير أجنبي لاأجتشغيل  -

 ؛519و 518حكام المادتين أ مخالفة -

الس الجهوية الس الجهوية مجمجللواوالأعلى لإنعاش التشغيل لأعلى لإنعاش التشغيل ااابع: المجلس ابع: المجلس لسلساا  البابالباب

  التشغيلالتشغيل  لإنعاشلإنعاش  ةةييممييللققوالإوالإ

 522دة الما

نعاش السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس يسمى "المجلس الأعلى لإ ىلد ثحدي

 التشغيل".

سة اسي قإليه بتنسيد عهوياستشارية،  يلة المجلس الأعلى لإنعاش التشغمتكون مه

توى سمى اللع ليغشتالحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم ال

 :ني، وخاصة فيما يليطالو

 ؛حكومة في مجال التشغيلسياسة الالعامة ل اتالتوجه -

ق وتدبير سوب بادف لإنعاش التشغيل، خاصة في مجال إدماج الشي تهات التءالإجرا -

 ؛التشغيل

 :إليه بما يليد ما يعهك

 ؛في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج مةالمساه -

 ي تلقىتتلك ال ق التشغيل، خاصةت إنعاش التشغيل وتدبير سوام إجراءييتقتتبع و -

 ؛الدعم والمساعدة من طرف الدولة
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 ،الخاص قطاعالو ميالعموه عية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشبوضدراسة  -

 ؛ء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنيةابن

اء ومة مشفوعا بآرل يرفع للحكيق التشغاقرير سنوي حول وضعية وآفت دادعإ -

 حاته؛المجلس ومقتر

لية، ذات والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمحق التنسي -

ية لاجتماعية ارافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمغديملايا النمو اقضب قةلالعا

 ؛بشكل عام

ة مة الفعليالشراكة والمساه غيل ترتكز علىشوية للتهوخطط ج جماقتراح برواإعداد  -

 لمتدخلين المحليين.لمختلف ا

 523دة الما

. هعن بل أو من ينوشغاللف بلس الأعلى لإنعاش التشغيل الوزير المكمجال سرأي

مهنية ت الاباقنلاوويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين 

 .تمثيلا رء الأكثارجللأ

 .34المجلس بنص تنظيمي ية تسييرجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفء المضاحدد أعي

ي رة فخبو فاءةيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص له كئركن ليم

 صات المجلس.اختصامجال 

 524ة ادلما

 لكة، تعمل تحت رئاسةمملا تاس جهوية لإنعاش التشغيل" بمقار جهال"مج ثحدت

يل" ش التشغقليمية لإنعا"مجالس إالجهة أو من ينوب عنه، وأو الإقليم مركز  العمالة عامل

 .ميمالات أو الأقاللعبمقار عمالات وأقاليم المملكة، تعمل تحت رئاسة عمال هذه ا

 :هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي مةكون مهت

 ي؛ج المهنامدا التشغيل والإياضق نأرأي بشالإبداء  -

 لمتوسطة،لات الصغرى وام المقاولة بإنعاش التشغيل ودعقتراحات الكفيالاتقديم  -

 ؛زيز ملاءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحليةوتع

 لتشغيل،إنعاش ا المحصل عليها محليا فيما يتعلق بإجراءات جتائنفي تقييم ال ةمهالمسا -

 ؛ولةدلامساندة من طرف لاو معدالتي تلقى ال

 ؛لتشغيلاة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق حوار والتشاور والشراكالتنشيط  -

                                                 

( بتحديد أعضاء 2020يناير  30) 1441جمادى الىخرة  4الصادر في  2.19.454أنظر المرسوم رقم  - 34

 15بتاريخ  6855المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينمه وكيفية تسيير المجلس، الجريدة الرسمية عدد 

 .635ن ص  (2020فبراير  10) 1441جمادى الآخرة 
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يل شغلتا والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية محليا للنهوض بسوقق يلتنسا -

 مشتركة في هذا المجال. امجروصياغة ب

 لىس الأعسنوي يرفع للمجل ريرقت دللمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل بإعدا دكما يعه

ش إنعايلة بق التشغيل مشفوعا بالمقترحات والمشاريع الكفلتشغيل، حول قضايا وآفاالإنعاش 

 التشغيل.

 525دة الما

ين ، وممثلمثلين عن الإدارةممن  اش التشغيلنعلإ يةجالس الجهوية والإقليملمن اوتكت

 لأجراء الأكثر تمثيلا.ل ةينهمعن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات ال

 ة وخبرة فيله كفاء في أشغاله كل شخصالمجلس أن يدعو للمشاركة  يسئن لركيم

 مجال اختصاصات المجلس.

ك رتمش رلمجلس بقرال اماأعء المجلس وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير ضاحدد أعي

 للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالداخلية.

  ددقاعقاعتتللثامن: سن اثامن: سن اللاا  البابالباب

 526ة ادلما

في  رالاستمرا. غير أنه يمكن اعد كل أجير بلغ سن الستينقإلى الت اليحب أن يج

 ببطل ل،شغالالسن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة ب هذه الشغل، بعد تجاوز

 موافقة الأجير.بل وغمن المش

م ن أنهلذين يثبتوا مجانملتقاعد في خمس وخمسين سنة، فيما يخص أجراء الا حدد سني

 الأقل.الأرض طيلة خمس سنوات على  في باطن اشتغلوا

ل مدة التأمين، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم كتماالتقاعد، إلى تاريخ ا الة إلىحؤخر الإت

لخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب اأو  سن الستينم يكونوا عند بلوغه

 1392 الآخرة ىمن جماد 15ادر في صلا 1-72-184رقم  فيرشلا من الظهير 53الفصل 

 .ضمان الاجتماعينظام الب ق( المتعل1972 يوليو 27)

 527 دةالما

ما في عي،ان الاجتممالضل نيوطالاحتجاج تجاه المشغلين، أو تجاه الصندوق ال كنيم لا

 قبتي سا، والمقامه موقت يالتيخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الولادة، أو بسائر الوثائق 

 .ملفاتهم أن أدلوا بها لدى تشغليهم، واحتفظ بها في رن بالأميللمعني

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/52067.htm
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 528دة الما

 526 ةدالمبالمشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا ا على جبي

 علاه.أ

 529ة ادلما

 .بابلا درهم كل من خالف أحكام هذا 5.000إلى  2.000امة من غرب بقعاي

 المراقبة ةزهجالخامس: أاب تالك

  3355ن المكلفون بتفتيش الشغلن المكلفون بتفتيش الشغلااووععلألأالأول: االأول: ا  البابالباب

 530 دةماال

قبي ن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومرا، ضمفتيش الشغلبت ديعه

إلى وحة، وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلا ،عيةاالاجتم ونلشؤوال شغال

، لمنجميةاولات المعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاب ةللإدارة المكلف نيعباتلالأعوان ا

لتي احيات أخرى بهذه المهمة، وأسندت إليهم الصلارات وإلى كل الأعوان الذين كلفتهم إدا

ينهم، بلتي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما اقة يسب الطروحم، مههام تقتضيها

 ت أو المؤسسات.وتبعا لنوع المقاولا

 تشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانينمف يضطلع

مية تنظيق مهامهم، بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والنطا الاجتماعية في الفلاحة في

د هذه م تسنلوالمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية، ما  تولاافي المقا به ولعملما

 .نيص إلى أعوان آخراخ صنب المهمة

 531دة االم

شريف عوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الالأ ييؤد

 ضبط.الالمتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر 

هير ؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني، الواردة في الظه عضخي

ة النظام باثمب( 1958 رياربف 24) 1377 نابعش 4الصادر في  1-58-008رقم  فيرشلا

 تغييره وتتميمه.وقع الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما 

                                                 

( بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة 2008يوليو  9) 1429رجب  5صادر في  2.08.69مرسوم عدد  - 35

(، 2008يوليو  21) 1429رجب  17بتاريخ  5649الجريدة الرسمية عدد تفتيش الشغل كما تم تغييره وتتميمه، 

 .2268ص 

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008%5CBO_5649_Ar.pdf
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بقا ها، ططلعوا علياتي لسرار الألأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء ايعاقب ا

-413  مقالظهير الشريف ر بجومب من القانون الجنائي المصادق عليه 446لأحكام الفصل 

قع تغييره و امك( 1962 ربمفون 26) 1382 دى الآخرةامج نم 28الصادر بتاريخ  59-1

 ع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور.ه، موتتميم

 532دة االم

 :ان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التاليةوالأعب طتنا

 ؛لشغلشريعية والتنظيمية المتعلقة باتلا ماكعلى تطبيق الأحالسهر  – 1

حول أنجع الوسائل لمراعاة  المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنيةإعطاء  – 2

 ؛الأحكام القانونية

أو تجاوز في المقتضيات  صنق لبكا لشغل علمباة لفالسلطة الحكومية المكإحاطة  – 3

 ؛التشريعية والتنظيمية المعمول بها

 ية.نزاعات الشغل الفرد لاجت التصالح في ملاواحم ءإجرا – 4

ن شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العو يحرر في

 .ة فيهنيلمبا لغدود المباح فيء المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبرا

 533 دةماال

هام بت الموثائق التي تثال نولمحي لأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوال خصير

 :الموكولة إليهم، في أن

ية الشغل، في مفتشقبة بحرية، ودون سابق إعلام، كل مؤسسة تخضع لمرا يدخلوا – 1

 ؛أي وقت من ليل أو نهار

ب ن التي يحملهم سبجميع الأماك العاشرة ليلا،وحا ان السادسة صببيا يمف يدخلوا – 2

ها عمل فييوكذا جميع الأماكن التي  ،لغمفتشية الشاقبة رمل ةعضوجيه على افتراض أنها خا

مكن يل مسكون، فإنه لا ي محأجراء يشتغلون في منازلهم. غير أنه، عندما ينجز شغل ف

 .هكنيالا بعد إذن سإ لهخوللأعوان المكلفين بتفتيش الشغل د

 كد منأتلل ةيلتي يرونها ضروراا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحري، يباشرو – 3

لات ي المجاراء فلقانونية والتنظيمية مطبقة فعلا، إما فرادى، أو بالاستعانة بخبا مأن الأحكا

 :نية كالطب والهندسة والكيمياء. ويمكن لهم بصفة خاصة أنالتقالعلمية و

 أجراء المؤسسة، على حدة أو بحضور شهود، حول جميع وأ غلسروا المشفتسي( أ

 ؛لتنظيمية المتعلقة بالشغلاو القانونيةحكام لأا قيبطالشؤون المتعلقة بت

 شريعوجب التتي أا الاطلاع على جميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق، الب( يطلبو

 نسخوها،يست ، ولهم أنةينونللأحكام القاا تهبقالمتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطا

 ؛أو أن يأخذوا ملخصات منها
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 نظار،م القانونية عرضها على الأاكحوجب الأت التي تانلاعلإا بإلصاق اج( يأمرو

 ؛لدى المؤسسةشغل وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش ال

ا اري بهلجة اينصوص التنظيمالي ف ا معهم وفق الشروط المنصوص عليهاوذأخيد( 

دي، يلأابا جونه، أو يعالءارجلأاالعمل، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها 

 قصد إجراء تحليلات عليها.

 .ه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلاتتجرى هذ

 534 دةماال

، لمراقبةارة من زيارات ابزيهم مالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيا على يجب

الية يضر بفع هذا الإشعار قديعتبروا أن  مل ام أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم،

 المراقبة.

بة، مراقزيارات ال ة منالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيار يجب على

 .هاب أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون

 ة المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير.وميلحكالسلطة ا ددحت

 535 دةماال

غل الأعوان المكلفين بتفتيش الش تامزابصلاحيات والت ةقلعتمحكام الالأ دتمت

ه، إلى أدنا 539لمادة ام اأعلاه، وكذا أحك 533و 532و 530والمنصوص عليها في المواد 

 .صهصخق تاغل، كل في نطلشا يشالأطباء والمهندسين المكلفين بتفت

 ، بأنةينهملا طباء المكلفين بتفتيش الشغل، من أجل الوقاية من الأمراضيرخص للأ

 الأجراء، وأن يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها، عينات من صحفب يقوموا

القة علا ادمومن الوالتي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، واد المواد الأولية، ومن الم

 راديب المناجم، قصد إجراء تحليلات عليها.بسو شغللبمكان ا

 .بنتائج تلك التحليلات هرطامشغل، ويتم إخلا ةقفنه التحليلات على تجرى هذ

 536دة االم

ش ن المكلف بتفتيللعوالمشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه  على يجب

غل، إلى المش اءتضقالا الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند

 أدناه. 540و 539تطبيقا للمادتين 

 .36يات تحدد بمقتضى نص تنظيميحظات وفقا لشكللاملاو تذه التنبيهاه هجوت

                                                 

( بتحديد شكليات توجيه 2009ماي  21) 1430من جمادى الأولى  25صادر في  2.08.702مرسوم عدد  - 36

(، ص 2009يونيو  25) 1430رجب  2بتاريخ  5746الجريدة الرسمية عدد التنبيهات والملاحظات إلى المشغل، 

3682.      

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2009%5CBO_5746_Ar.pdf
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رع، فسجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كل  يجب مسك

 وفي كل ورش.

 537 دةماال

، عند لمكلفين بتفتيش الشغلا وانعللأ عنه، أن يدليب نوي المشغل أو من على يجب

 .ةلماكتحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته ال

 538دة االم

 :المشغل أو من ينوب عنه أن لىع يجب

طلب الأعوان  جميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق الواجب مسكها، إذايدلي ب – 1

يم تلك تى تقدليتأة للازماات بجميع الترتي خذيتن المكلفون بتفتيش الشغل الاطلاع عليها، وأ

 ؛الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في غيابه

 ؛ة العون المكلف بتفتيش الشغلقتة، ويجعلها رهن إشارمؤلا ئمة بالأوراشيعد قا – 2

قل اح كل ورش يشتغل فيه ما لا يالشغل، بافتتتيش تابة، العون المكلف بتفيخبر ك – 3

 م؛اثر من ستة أيكلأ اءعن عشرة أجر

وده بكل المعلومات لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وأن يز يستجيب – 4

 نون الشغل.ق قايبطات ذات الصلة بتيطعملاو

  مخالفاتمخالفاتللاا  ططببلثاني: ضلثاني: ضاا  البابالباب

 539 دةماال

ن، القانو م هذا، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكالشغلعوان المكلفون بتفتيش االأ ميقو

ثبت يى أن وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إل، ة بتطبيقهرصادلالتنظيمية ا اتضيقتوالم

 عكس ما فيها.

أو  جوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهاتل اللبق هؤلاء الأعوان،ل نكمي

 ه.لمشار إليها في الفقرة الأولى أعلاام املاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحك

ة إلى ه واحد منها مباشروجنظائر، ي ةلاثثالمحاضر في  ذهه وايهم أن يحررلع بجي

شغل ال إلى مديرية المكلف بالشغل، والثاني يميلقلإالمحكمة المختصة من قبل المندوب ا

 سة.بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤس

 540دة االم

خلال لإة الللعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط، في حا مكنيلا 

 عد انصرام الأجلب لاإ ،ام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحةحكبالأ
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مشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا، إذا كان ذلك الإخلال، لا يعرض صحة الأجراء محدد لللا

 أو سلامتهم لخطر حال.

 ا يحددعندم بارتسة بعين الاعؤسلما يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروفيجب أن 

أدنى  نمقا أ مدته انطلادبت ثيحلك الأجل، الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام، بذ

 دة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحالات.م

 541دة االم

 لقب ،مكلفة بالشغلالة ميئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكولر نيمك

ي أقصى يه فبنتلا اذالمحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي ه جلانصرام الأ

 .لاجالآ

 لى تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر.عيترتب 

كليات ني بالأمر قرارها وفق الشالمعلسلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى ا غلبت

 بذلك. عارشكلف بالشغل إلما ونالإدارية، ويوجه إلى الع

 542دة ماال

زمة للاا رياذ جميع التدابختاب لغالعون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المش على يجب

 مة،لابالسوا، عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة، فور

 إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.

 يه، فإني التنبل للأوامر الموجهة إليه فثايمثله الامت نو مأهمل، المشغل أ أوإذا رفض، 

ن لمضمو متناع المشغل عن الامتثالالشغل، يحرر محضرا يثبت فيه ا شيتفتبالعون المكلف 

 التنبيه.

 543دة االم

ته ة بصفعون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائيال هيوج

 أعلاه. 542بالمحضر المشار إليه في المادة  وققتضى مقال مرفمة بلقاضيا للأمور المستعج

ه حال. وللخطر اليراها ملائمة لإيقاف ا ة الابتدائية بكل التدابير التيمكحملا ئيسر رمأي

دة ديد المع تحأن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء، م ا لهأن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية، كم

 ك الإغلاق.ذلل يةالضرور

 544دة االم

 قلاغلإلمشغل أن يؤدي للأجراء، الذين توقفوا عن الشغل بسبب اعلى ا يجب

لشغل، أو أعلاه، أجورهم عن مدة توقف ا 543من المادة فقرة الثانية لا المنصوص عليه في

 عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا.
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 545دة االم

ون أن د أعلاه، 544 ىإل 540 نفي المواد م هاليع نفذت الإجراءات المنصوصاست إذا

 يوجهه جديدا ارالشغل، يحرر محض شيتفتبيستجيب المشغل لما أمر به، فإن العون المكلف 

 وكيل الملك. إلى

يخ تار أيام من انيةوكيل الملك، أن يحيل المحضر، خلال مدة لا تتجاوز ثم يجب على

ليها ع صوصالزجرية المن ياتضعندئذ المقت بقتطي التوصل به، إلى المحكمة الابتدائية، الت

 هذا القانون. نم ينافي الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الث

  زجريةزجرية  تتمقتضيامقتضيالثالث: لثالث: اا  البابالباب

 546 دةماال

 تطبيق مقتضيات دون درهم، كل من يحول 30.000إلى  25.000غرامة من ب بقيعا

تفتيش ب لفينالأعوان المك جعلبقا له، وذلك بيتطة هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادر

 .مهالشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهام

 أعلاه. ة العود تضاعف الغرامة المذكورةوفي حال

 547 دةماال

 :لتاليتينين ادرهم عن المخالفت 5.000إلى  2.000غرامة من ب بقيعا

 ؛536ة ادح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المعدم فت -

 .538و 537ن ال لمقتضيات المادتيثلامتعدم ا -

  زجرية مختلفةزجرية مختلفة  ممااككححالرابع: أالرابع: أ  البابالباب

 548ة مادال

يمية التنظ فة لمقتضيات هذا القانون، والنصوصئيا عن الأفعال المخالانجؤولا مس نيكو

ه داخل لكون ل، أو مدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلاه، يمشغ الصادرة تطبيقا له، كل

وعين لسلطة الكافية، لحمل الأجراء الموضوامن المشغل، الاختصاص  ويضفالمؤسسة، وبت

 نظيمية.والت التعليمات القانونية ، التي يقتضيها احترامةيرى الطاعة الضرولع ،هفاتحت إشر

والتابعين  لمشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين،يعتبر ا

 لضرر.اعن  ف، والتعويضريصالمله بأداء ا
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 نزاعات الشغل الجماعية ةيوس: تدسالسا ابكتال

  ةةممااعع  تتااييضضتتققالأول: مالأول: م  البابالباب

 549دة االم

 ون أحدهي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكالشغل الجماعية"،  عاتا"نز

 لحصامأطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن 

 ؤلاء الأجراء.ه، لةماعية، مهنيج

د ون أحوالتي يك لغشلا بد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبتع امك

ع عن لدفاعدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها ا أطرافها مشغل واحد، أو

 شغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.الم مصالح

 550دة االم

ي فمسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها  فقات الشغل الجماعية وعانزى تسو

 .نأشلاهذا 

  ححلتصاللتصاللثاني: الثاني: ااا  البابالباب

 التصالح على مستوى مفتشية الشغل ةلواحالأول: م الفرع

 551 دةماال

ة ، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاوللشغلخلاف بسبب ا كل نيكو

تيش كلف بتفالم أو الإقليم، أو العون لةكلف بالشغل لدى العمامال بأمام المندو تمت ح،للتصال

 ة، وذلكالمصالحة الوطنية للبحث وبحث والمصالحة أو اللجنلل للجنة الإقليميةا مامأ الشغل أو

 أدناه. 565و 556و 552بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 

 552دة االم

ام تجرى أم لحولة، فإن محاولة التصاامق ني يهم أكثر ماعجمالخلاف الا كان إذ

 قليم.لإا وأ ةالمندوب المكلف بالشغل لدى العمال

ن م العولة واحدة، فإن محاولة التصالح تجري أمالاف الجماعي يهم مقاوخلا إذا كان

 المكلف بتفتيش الشغل.
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 553 دةماال

 تعجيلال يب فغن الطرف الرام رةادشروع فورا في محاولة التصالح، سواء بمبالم يت

لة أو لعماشغل لدى الاب فلكفيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب الم ددوذلك بمقال يح

 المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.الإقليم، أو من العون 

 554دة االم

ل شغالش يبتفت كلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلفالم ام المندوبأم عتتب

 أدناه. 560و 559و 558عليها في المواد  صنصومالمسطرة ال

 555 دةماال

لعون و الدى العمالة أو الإقليم، أ لغشندوب المكلف بالملا ،لاسب الأحو، حريحر

يه بت فيه ما توصل إلا يثالمكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضر

 م.م حضورهم عند غيابهدا عذالأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وك

 وأغل لدى العمالة شلاب فلمحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكيوقع ال

 لمعنية،اراف تيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطالإقليم، أو العون المكلف بتف

 بلغ إليهم عند الاقتضاء.أو ت

 556دة االم

دى لالشغل ف بكلفإن المندوب الإقليمي الم ،فاقتصالح عن أي التا لةتسفر محاولم  إذا

 ثلاثةل اخل أجدأحد الأطراف، يبادر  وأ ف بتفتيش الشغل،لكملا نالعمالة أو الإقليم، أو العو

 بحث والمصالحة.ة للأيام، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمي

 ةلحصالمليمية للبحث واقلإة الجني: الناثال الفرع

 557ة ادمال

 ،"ةحة تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالجنعمالة أو إقليم ل ى كللد تحدث

هنية مات الملمنظن ممثلين عن الإدارة وارأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي متي

 لا.يثمكثر تلأامات النقابية للأجراء ن والمنظللمشغلي

 شغل.لبا فقليمي المكلالإب دواللجنة المن تابةلى كيتو

 558ة ادمال

 قية، فياع، بواسطة برزنلا فااللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطر رئيسعي يستد

 ة.للجناعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اأجل لا يتعدى ثمانية وأربعين س

مؤهلا  أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا ايا شخصولثطراف، أن يملأا ب علىجي

 رهم سبب قاهر.ضوتفاق التصالح، إذا حال دون حاام رلإب
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انونيا أن ينتدب عنه ممثلا ق ،عن طرفا في النزااك اذإ شخص اعتباري،كل  على يجب

 حية إبرام اتفاق التصالح.له صلا

نتمي يلمهنية التي ا ةلمنظما وو من النقابة، أبعض راكون مؤازرف أن يط يكن لأمي

 إليها، أو بمندوب للأجراء.

 559دة الما

الحة لمصاو ثحبلأن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية لف من الأطرا طرف لكليحق 

 بية تتضمن ما لديه من ملاحظات.اتكبمذكرة 

 لطرف الآخر.رة إلى ايس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكئر علىب جي

 560ة ادمال

بغية  جماعي،زاع الشغل النية وذل جهدها لتسببة لحالإقليمية للبحث والمصا لجنةال تقوم

ع ع النزاريخ رفات عدى ستة أيام منتي لا لإلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل التوص

 الجماعي للشغل إليها.

 561ة ادمال

اع أوض يصت لتقايحلحة بأوسع الصلالمصااللجنة الإقليمية للبحث وائيس ع ريتمت

اء جرإبل الجماعي. ويمكن له أن يأمر غالش معنيين بنزاعالء راالمقاولات وأوضاع الأج

 لأطرافاها، وأن يطلب من ب نالأجراء العامليو تلاواجميع الأبحاث والتحريات لدى المق

ن ه أكنيمها. ويستنير بأن  نهالتي يمكندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعها، تقديم كل المست

 .هة بنة في الاستعائدفاى عين بخبراء أو بأي شخص آخر يرستي

 562دة الما

لاقة مات ذات العولعملاواع تقديم كل التسهيلات والمستندات نزاف الأطر علىيجب 

 حث والمصالحة.بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للب

 563ة ادمال

جزئي،  راف من اتفاق تام، أوطلأليه اإ لح، إثبات ما توصالصلت جلسا تامخفي يجب 

 فورا.ر م حضورهم عند غيابهم، في محضر يحردا عذالتصالح، وك دمع أو

منه إلى الأطراف  ةخسلأطراف، وتسلم ناو ةنجلمن طرف رئيس ال محضرع اليوق

 الاقتضاء.المعنية، ويبلغ إليهم عند 

ل اع يحان النزإف صالحةملاجنة الإقليمية للبحث وستوى اللل اتفاق على مصحيا لم ذإ

 .امأدناه داخل أجل ثلاثة أي 564مادة لي افمباشرة إلى اللجنة المشار إليها 
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 حةلاصملاوطنية للبحث ولالجنة لث: الثالا الفرع

 564ة ادمال

بحث جنة تسمى "اللجنة الوطنية لللسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لا ىلدث دتح

ن م ن ينوب عنه، وتتكون بالتساويم وشغل ألابأسها الوزير المكلف يتر والمصالحة"،

 .تمثيلا لأكثراظمات النقابية للأجراء منرة والمنظمات المهنية للمشغلين والالإداثلين عن مم

ا تياره مأن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اخ ،ةاللجنئيس ن لريمك

 للجنة.ا اتاختصاصيتمتع به من كفاءات في مجال 

 .لتيش الشغتفة لحنية للبحث والمصالحة رئيس مصطولجنة اللاة باتولى كتي

 565دة الما

 :ينتيلاتلاوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين الإلى اللجنة  نزاعال يرفع

 وع الترابأو إلى مجمزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم تد نا امإذ -

 ؛الوطني

 .حةلامصبحث والاللجنة الإقليمية لل مامزاع أنلال أي اتفاق بين أطراف يحص ا لمإذ -

 566دة الما

 عازنلا مصالحة، أو الأطراف المعنية، عرضالاللجنة الإقليمية للبحث وئيس ى ريتول

 جنة الوطنية للبحث والمصالحة.للاعلى أنظار 

بحث قليمية لللإا اللجنةمها، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة مها هذاشر هبت

 أعلاه. 561و 560و 559و 558اد وملفي ا ةحلوالمصا

  تحكيمتحكيمللث: اث: الثاللثالاا  البابالباب

 كيمحتلطرة اسل: مولأا الفرع

 567ة داالم

ية جنة الوطنوالمصالحة وأمام الل ثحبالإقليمية لل ةنجللاأي اتفاق أمام  يحصللم إذا 

حدهم أخلف الأطراف أو ذا تأو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط، أو إللبحث والمصالحة، 

 موافقة ل إلى التحكيم بعدغللش ع الجماعيزالنا كن للجنة المعنية إحالةمي حضور،لا عن

 اع.نزأطراف ال

للجنة الوطنية للبحث ا سصالحة أو رئيملاو ثحللجنة الإقليمية للبيس ال رئيحي

لتحرير  المواليةالحكم خلال الثماني والأربعين ساعة والمصالحة، عند الاقتضاء، إلى 
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لمحرر من اضر حرفقا بالمم ل،شغموضوع النزاع الجماعي للب لمتعلقا المحضر، الملف

 قبلها.

 568ة ادمال

در كام تصاق بينهم، ضمن قائمة حفتاب فاء التحكيم إلى حكم يختاره الأطرارد بإجهيع

 بقرار للوزير المكلف بالشغل.

 اتمنظمالو نمنظمات المهنية للمشغليت اللائحة الحكام اعتمادا على اقتراحا داتم إعدي

 لا.ثيتمر النقابية للأجراء الأكث

 نوية، وما له من كفاءاتمعوضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة  دناعى عري

 جتماعي.لااول الاقتصادي اجملا يواختصاصات ف

 حة الحكام مرة كل ثلاث سنوات.ئراجع لات

 .عملا الهض للحكم حسب القواعد الجاري بويد تعحدي

 569دة الما

وزير كان، فإن ال سبب لحكم، لأيا ارتيطراف إلى اتفاق على اخالأوصل تر ذعت اإذ

ل ثمانية جأ علاه، فيأ 568 ةداملكما من نفس القائمة المذكورة في اح المكلف بالشغل، يعين

 وأربعين ساعة.

 570ة ادمال

 ن تاريخأربعة أيام مل أقصاه ء الأطراف، بواسطة برقية، في أجباستدعا مكحالم ويق

 ر.حضيه الملقت

 إذا ا،يقانون لحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلااام مالأطراف، أن يمثلوا شخصيا أ يجب على

 حال دون حضورهم سبب قاهر.

 نونيا.ل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قاى كلع بيج

ة يس اللجنكم، من أجل أداء مهامه، على نفس الصلاحيات المخولة لرئلحوفر اتي

 ه.أعلا 561المادة  يفة لحامصالإقليمية للبحث وال

 571ة ادمال

لاقة مات ذات العولعملاوتقديم كل التسهيلات والمستندات ع راف النزاطأ لىع بيج

 بالنزاع، والتي يطلبها الحكم.

 572دة الما

 تفسيرة بلقت الشغل الجماعية المتعزاعاادا على قواعد القانون، في ناعتم ،مكلحا تيب

 التعاقدية. وة، أيالتنظيم وأ ة،عييشرأو تنفيذ الأحكام الت
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 ردلم ت التي ،لغشلل اف، في باقي النزاعات الجماعيةنصتبعا لقواعد الإ ،مكت الحبي

 أنها أحكام تشريعية، أو تنظيمية، أو تعاقدية.شب

 573دة الما

ح، تصالر عدم اللاقتراحات المدرجة في محضت واكم، إلا في الموضوعاحلات يب لا

ة، حللمصاصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث واموال ية للبحثيمالإقل نةالصادر عن اللج

 لاف.التصالح، والناتجة عن الخ مدعتحرير محضر  دعب تثدوفي الوقائع الأخرى التي ح

 574ة ادمال

ل التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثوقراره  مكحالر ديص

 أمامه.الأطراف 

اعة من سغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ليب نمعللا، وأم ر الحكراون قيكجب أن ي

 لإشعار بالتوصل.ا عم ةنيخ صدوره، بواسطة رسالة مضموارت

 لقرارات التحكيميةا يطعن فلني: ااثلا الفرع

 575دة الما

ة الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام كيميطعن في القرارات التحلا نكيم لا

 ، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه.37بمحكمة النقض  ةيعماجتالاالغرفة 

 576ادة مال

ي صفة فمية، وتبت بهذه اليكحفة الاجتماعية بمحكمة النقض مهام غرفة ترغلا لىوتت

ف طراقدمها الأتي تالسلطة، أو بسبب خرق القانون، الالطعون، بسبب الشطط في استعمال 

 كيمية.رات التحضد القرا

 577دة الما

خ يارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاررالق الطعون في دمقتن يجب أ

 تبليغها.

ة ار بالتوصل، توجه إلى رئيس الغرفعشإة مضمونة مع لاسر ةطبواس نعطدم القي

 التحكيمية.

                                                 

حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى التنزيل الدستوري بمادة  - 37

  1432من ذي القعدة  27بتاريخ  1.11.170الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.58فريدة من القانون 

(، ص 2011أكتوبر  26) 1432ذو القعدة  28بتاريخ  مكرر 5989الجريدة الرسمية عدد (، 2011أكتوبر 25)

5228. 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2011/BO_5989-bis_Ar.pdf
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قة مرفلة عدم القبول، أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون طائت جب، تحي

 يه.ف سخة من القرار المطعونبن

 578ة ادمال

خ رفع ثون يوما من تاريلار الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثدصتن أ بيج

 يها.لإ نعطلا

ين لعشراالقرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع و يغجب تبلي

 .ساعة من تاريخ صدوره

 579 دةماال

ن تحيل أيها لعجب ضه، وبعو أ لهك قرار التحكيميبنقض ال لغرفة التحكيميةا قضت ذاإ

 .هعلاأ 569و 568 نيتداموط المنصوص عليها في الشرالنازلة إلى حكم جديد، يعين وفق ال

 580ة ادمال

 ون فيهدر عن الحكم، والمطعغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصالا ضتق اإذ

 كميلي.ت حثب اءجرن أعضائها، لإرر من بيأمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مق

 ،يناثض الة لصدور قرار النقلية التحكيمية، في ظرف الثلاثين يوما الموافرغدر الصت

 رارا تحكيميا غير قابل للطعن.ق

  حكيميةحكيميةاقات التصالح والقرارات التاقات التصالح والقرارات التتفتفنفيذ انفيذ اتتابع: ابع: لرلراا  البابالباب

 581دة الما

ي فا يهلعص صومنفق القواعد النفيذية وق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تافتلان ويك

 .رة المدنيةطسالم

ة، أو مصالحلاو ثحبمي لدى كتابة لجنة الكيتفاق التصالح والقرار التحا لفظ أصحي

 لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال.

  لفةلفةختختحكام محكام مأأامس: امس: لخلخاا  البابالباب

 582دة الما

جب دة بموحدحكيم الم، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التكتابكام هذا الحأ ولتح لا

 نظام أساسي خاص. وأة، جماعيل اتفاقية شغ
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 583ة ادمال

ث مية للبحيلقم اللجنة الإامأ لوثف بصفة قانونية للمراأحد الأط يعدستا اإذ

ة غرفلم ام الحكم، أو أماوالمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أما

ن ودو لومقبعذر  يهلدن كوي التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن

 لموضوع،في ا يرارقت ررحمعنية، أو الحكم، يالأن ينيب عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة 

 ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.

 584 ةداملا

لاه، فإن رئيس أع 561لمادة ا فيا نع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليهامت إذا

ير الوز يوجهه إلىو ،عووضملبحث والمصالحة المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الانة جل

 .ذي يحيله إلى النيابة العامةلا المكلف بالشغل

 585 ةداملا

ين مخالفة مقتضيات المادتعن  درهم 20.000و 10.000غرامة تتراوح بين ب بقاعي

 .أعلاه 584و 583

 اميةتخ تضياتقسابع: ملاب اتكال

 586 دةمالا

تتعلق  و التيت المخالفة له، أايضتلمقء من تاريخ سريان هذا القانون جميع اادتابخ ستن

 :الموضوع، وخاصة منها سفنب

 :شغيلتلاب اتكم *

لق تعالم( و1921 بتمبرس 27) 1340 محرم نم 24شريف الصادر في لا يرظهلا - 

 ؛اتب تشغيل العمالبمك

 1387 ولىلأمادى اج 8در في االص 319-66لملكي رقم ا ملمرسوا - 

 لليد العاملة. لليد العاملة ومجلس أعلى نجل اثدحشأن إ( ب1967 غسطسأ 14)

 ت:فالاكال *

لق المتع( و1936 نيووي 18) 1355 وللأا ربيع نم 28لشريف الصادر في ا هيرظال - 

 بالكفالات.

 ها:نعى سنوية المؤدلا لةعطلا *

بالعطلة  قلالمتعو( 1946 ايرني 9) 1365 رفص 5 بتاريخر شريف الصادلا يرظهلا -

 .49إلى  47ومن  46إلى  41دى عنها، باستثناء الفصول من لمؤا ةيالسنو

 :الإضافية المخولة بمناسبة الولادة تاازجلإا *
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ي ماوالر( 1946 كتوبرأ 22) 1365عدة لقن ذي ام 25الصادر في شريف لا يرظهلا - 

 وأيرا فية كلما رزق مولودا في كنف بيته، إذا كان أجضاجازة إإ لى تخويل رب الأسرةإ

هذه بلين أو عونا من أعوان المصالح العمومية، وذلك فيما يتعلق بالأجراء المشمو فاظوم

 المدونة.

 ل:غشالد قع *

لق عتلموا( 1940 ايم 7) 1359 لأولا ن ربيعم 26في  صادرشريف اللا يرظهلا -

 هم؛قد شغلع استخدام الأجراء وبنقضب

لق المتع( و1945 برفمون 21) 1364 جةلحن ذي ام 25شريف الصادر في لا لظهيرا -

ومن  عدينبإدماج وإعادة استخدام وتبنيئة المسرحين من الخدمة العسكرية والسجناء والمب

 ؛على شاكلتهم

لق المتع( و1951 وليوي 20) 1370 ن شوالم 25شريف الصادر في لا لظهيرا - 

 ؛مجال إجارة الخدمةي خطار فلإبآجال ا

 1387 ولىلأمادى اج 8 في رداصلا 316-66لملكي رقم ا ملمرسوا - 

عض فئات بنون يحدث بموجبه تعويض عن فصل قا مثابة( ب1967 غسطسأ 14)

 ؛المستخدمين

 1387 ولىلأمادى اج 8ي فالصادر  314-66لملكي رقم ا ملمرسوا -

ت الصناعية والتجارية نشاط المقاولاة بإدام لقنون يتعقا مثابة( ب1967 غسطسأ 14)

 .اهوبفصل مستخدمي

 :الشغل الجماعية اتيقفاتا *

 1376 نمضان رم 16الصادر في  1-57-067شريف رقم لا يرظهلا - 

 ماعية.الج لشغلباتفاقية الق المتع( و1957 بريلأ 17)

 1380 رةخلآادى امج 10ي فر ادلصا 1-58-145لشريف رقم ا الظهير - 

 .ةيعامجلبإحداث مجلس أعلى للاتفاقيات اق المتعل( 1960 وفمبرن 29)

 ن:اطتيسالا *

م ينظالذي ( و1934 وفمبرن 15) 1353 عبانش 7شريف الصادر في لا رظهيال - 

 ؛بموجبه الاستيطان بالمغرب

ء جراا في عداد الأذين ليسوهير الشريف سارية على الأشخاص الهذا الظ ماكظل أحتو

 لمادة الثالثة من هذه المدونة.ي ان فينبيالم

 رة:هجلا *

م تنظالذي ( و1949 وفمبرن 8) 1369 ن محرمم 16في ر يف الصادرر الشظهيلا -

 بموجبه هجرة الأجراء المغاربة.

 لراحة:ا – لغشدة الم –شغل البط اضو *
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لنص ن مضالمت( و1947وليوي 2) 1366 بانن شعم 13شريف الصادر في لا هيرظال -

 ؛ابط الشغلضو

 1393 لأولا بيعن رم 20الصادر في  1-72-219شريف رقم لا لظهيرا -

لاحيين وأداء نون تحدد بموجبه شروط تشغيل العمال الفقا مثابة( ب1973 بريلأ 24)

 ؛أجورهم

 ذيالو( 1936ونيوي 18) 1355 وللأا ن ربيعم 28ر في لصادشريف الا لظهيرا -

 شغل؛الط بمقتضاه مدة تضب

ة بالراحلق المتع( و1947 وليوي 21) 1366 مضانر 2شريف الصادر في لا لظهيرا -

 الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل.

 :مستخدميناليل ثتم *

 1382 الأولىى مادن جم 29الصادر في  1-61-116شريف رقم لا يرظهلا -

 ت.لاولمقاا بة عن المستخدمين داخلبالنياق لالمتع( و1962 كتوبرأ 29)

 ور:جلأا *

لق والمتع( 1936ونيو ي 18) 1355 لولأا ن ربيعم 28شريف الصادر في لا يرظهلا -

 ؛الأدنى لأجور الأجراء والمستخدمين دحلبا

لق المتع( و1941بريل أ 12) 1360 لأولا ن ربيعم 14شريف الصادر في لا لظهيرا -

 ؛جوربنظام الأ

 الذي( و1941 ونيوي 7) 1360 ولىلأا ىن جمادم 11شريف الصادر في لا لظهيرا - 

 ؛لقة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغتحة المبالغ المسلاوحو نم بموجبه حجز الديينظ

الذي ( و1941 كتوبرأ 16) 1360 نن رمضام 24شريف الصادر في لا لظهيرا - 

( 1941 لريبأ 22) 1360 لأولا ن ربيعم 14م بموجبه الظهير الشريف الصادر في يتم

 ؛بنظام الأجورلق المتعو

 1379 لآخرا ن ربيعم 28 يف رالصاد 1-59-352شريف رقم لا لظهيرا -

 ؛ء المعيشةالرفع العام للأجور تبعا لغلاق بلمتعل( ا1959 كتوبرأ 31)

لق المتعو (1939 يسمبرد 20) 1358 دةي القعذ 8شريف الصادر في لا لظهيرا - 

 ؛ون أشغالا منزليةجزذين ينالجر الأجيرات والأجراء أ يدحدبت

لق عتملا( و1942 ايح مات)ف 1361 خرالآع يبرن م 15شريف الصادر في لا لظهيرا - 

 ؛بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلون

ق لعمتال( و1953 نايري 24) 1372 ولىلأمادى اج 8لشريف الصادر في ا الظهير -

 ؛لباطنامن  صديات والمساومة باليد العاملة، وعقد المقاولةقتوبالم هابحساب الأجور وأدائ

 :لطبية للشغلا حالمصلا *
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 1376 ةلحجي اذ 10الصادر في  1-56-093شريف رقم لا يرظهلا -

 ة الخاصة بالشغل.لطبيم المصالح انظيشأن ت( ب1957 وليوي 8)

( 1958 فبراير 8) 1377من رجب  18في ر صادال 2-56-248رقم  مالمرسو -

( 1957 يوليو 8) 1376 جةحذي ال 10بتاريخ  1-56-093لظهير الشريف رقم ا بتطبيق

 لمصالح الطبية الخاصة بالشغل.ا ميظنبشان ت

 :اصةخة ظمأن *

 قلتعوالم( 1948 أكتوبر 23) 1367 حجةلمن ذي ا 19لشريف الصادر في ا هيرظال -

رية أو ة تجالأجراء الذين يتعاطون مهنا ينبقات ي تحدد بموجبه العلابالنظام النموذجي الذ

 م؛هلغشم صناعية أو حرة وبين

( 1943 ماي 21) 1362 من جمادى الأولى 16ادر في لصالشريف ا هيرلظا -

 ؛لتجارة والصناعةفي المهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط  موالمنظ

 نية.الأمراض المهو غلشث الدفيما يخص حواالمفعول  ةريساير م هذا الظهكاتظل أح

 قلتعموال( 1938فبراير 26) 1356 ةجالحمن ذي  25لشريف الصادر في ا الظهير -

 بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها.

 :ت المهنيةاابنقال *

 1376 جةحلان ذي م 18الصادر في  1-57-119لشريف رقم ا هيرظال -

 نقابات المهنية.ال نأفي ش( 1957 يوليو 16)

لمهنية اات يئهات الموظفين، وكذا كافة الباقنب قام هذا الظهير سارية فيما يتعلتظل أحك

 التي لا يطبق عليها هذا القانون.

 :الشغل الجماعية اتاعنز *

 لقعمتوال( 1946يناير 19) 1365 من صفر 15ر في لصادلشريف اا هيرظال -

 الشغل الجماعية. عاتاص نزوخصكيم بحبالمصالحة والت

 :عدقاالت سن *

( 1982 ماي 6) 1402 من رجب 11في  رداصلا 1-81-314 الشريف رقم يرظهال -

ديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام القاضي بتح 7-80مر بتنفيذ القانون رقم لأايتضمن 

 الشغل بسبب ذلك.ن ع ينالمؤاجر باستخدام من يخلف المنقطع

 587ة ادلما

 انين،ثابة قومب ةيكلوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم المصلنا ظلت

ل المفعو اريةلصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة، سا والظهائر الشريفة

 رض مع أحكام هذا القانون.تتعابصفة مؤقتة، ما لم 



 

- 156 - 

 588ادة لما

لتي الملغاة بموجب هذا القانون، وا صوصنم الاإلى أحك جع التي تشيرراالم ظلت

في  واردةمن الأحكام ال هاتو التنظيمية، سارية على مدلولاأ ةيعيرتتضمنها النصوص التش

 هذا القانون.

 589دة الما

دة يل هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجرعومف يسري

 ة.يالرسم


